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  الإهــــــداء
  :أهدي ثمرة هذا الجهد

من لا يمكن للكلمات أن توفي حقهما ولا يمكن للأرقام أن تحصي إلى _  

 حصد من وإلى السعادة لحظات لي ليقدموا أناملهم كلّت من  إلى فضائلهما،

 االله من أرجو، بهما أعتز من إلى ،العلم طريق لي واليمهد دربي عن الأشواك

اللذين انتظرا لحظة نجاحي  والدي العزيزين  ،برهما في يوفقني أن تعالى

.ومنحهما الصحة والعافية أدامهما االله لي وتشريفي لهما،  

رحمة " معمر" المسار العلمي، جدي  مواصلة علىشجعي كان يمن إلى _  

.االله عليه  

 _ إلى  سندي وقوتي وملاذي بعد االله إخوتي "رفيق" و "أمين" و أخواتي 

" .حسينة"و " آسيا"  

الأهل والأصدقاء والزملاء، وإلى كل من مد لي يد المساعدة ولو  كلإلى _  

.بكلمة طيبة  

التي غرست بداخلي الاهتمام " عيسى زهية"إلى أستاذتي الفاضلة الدكتورة _  

.بالعلوم القانونية، فكانت خير مثال يقتد به  

  

  

  .بن بداش بلال: الطالب                                                        
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  شكر وعرفــان

  
على قبولها " رةانو  أريس"نتقدم بالشكر الجزيل إلى الأستاذة المشرفة _ 

  .الإشراف على مذكرتنا، وكذا تسهيلها لنا مراحل إعدادها

التي رافقتنا بمودة وتشجيع " عيسى زهية"شكرنا للدكتورة  كما نتقدم بخالص_ 

وصبر وسعة، والتي لم تبخل علينا بعلمها ونصائحها القيمة في سبيل 

فشكرا لها وجزاها االله عنا بكل خير وجعل ذلك في ميزان حسناتها، ... توجيهنا

  .وأدامها االله في خدمة العلم والطلبة

الذي رافقنا طوال " شريفي عبد الغني" ونتقدم أيضا بشكر خاص للأستاذ _ 

بمكتبته القيّمة التي  وأمسارنا الجامعي  بكل تواضع سواء كان ذلك  بعلمه 

في  لنا لم يبخل بها علينا، أدامه االله ذخرا للعلم وللطلبة، وجعل االله دعمه

  .ميزان حسناته

  

  

     : الطالبان                                                     

  بن بداش بلال      

  سباع شرف الدين  
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       :مقدمة

 وظائف في معالجته لمبدأ الفصل بين السلطات بأن" مونتسكيو" الفقيه الفرنسي يرى    

 والسلطة التنفيذية، والسلطة التشريعية، السلطة ثلاث وهي سلطات على توزع أن يجب الدولة

 القوانين إصدار في التشريعية السلطة فتختص السلطات، هذه بين الفصل مع القضائية

 تنفيذ في التنفيذية السلطة وتختص وإلغائها، وتعديلها المجتمع في المختلفة للمجالات المنظمة

 الشؤون وتتولى والسلم الحرب أمور تدير كما التشريعية السلطة عن تصدر التي القوانين

 طبقا والجرائم المنازعات في الفصل في تختص فإنها القضائية السلطة أما للدولة، الخارجية

  .1التشريعية السلطة عن الصادرة للقوانين

ومنه فالسلطة التشريعية تحتل مكانة هامة داخل النظام السياسي في الدولة، بل تتحدد     

علاقة التي تقوم بين السلطة الطبيعة النظام السياسي الذي يتبناه دستور الدولة بناءا على 

ية على أساس الفصل المطلق بين التشريعية والسلطة التنفيذية، فقد تكون العلاقة مبن

بادل وهذا السلطات كما هو سائد في النظام الرئاسي، وإما على أساس التعاون والتأثير المت

بين السلطات كما هو الحال في النظام البرلماني، وبعضها يقوم  ما يعرف بالفصل المرن

وهناك أنظمة  به رئاسي،على المزج بين النظام البرلماني والرئاسي وهذا ما يدعى بالنظام الش

تغلب عليها الهيئة التشريعية محققة لها مركزا أعلى من بقية السلطات، وهذا ما نجده في 

وتزداد أهمية المؤسسة البرلمانية كونها إحدى سلطات الدولة الثلاث . 2نظام حكومة الجمعية

 شغالاتان عبر عنت ةنيابي هيئةأساسية، فهي  وهذا من خلال جمعها لثلاث اختصاصات

الدولة بأسرها، كما تمتد  تنظموآراء المواطنين، كما أنها آلية تشريعية تضع القوانين التي 

التنفيذية، ولعل  لهيئةأهمية البرلمان إلى أبعد من ذلك، فهو يمثل جهة رقابية على أعمال ا

في بعض الأنظمة كنظام حكومة البرلمان هو مصدر أهميته  اجتماع هذه السلطات في يد

   .الجمعية

فبالنظر إلى السلطات الممنوحة لمؤسسة البرلمان تظهر لنا المكانة التي تحتلها هذه 

المؤسسة داخل الدولة، بحيث قد تتقوى مكانة البرلمان عند منحه صلاحيات حقيقية يمارسها 
                                                      

بين السلطات في دول المغرب العربي، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه العلوم في القانون  لتريعة نوارة، تطبيق مبدأ الفص 1

   .8ص ،2011/2012العام، كلية الحقوق جامعة الجزائر، السنة الجامعية 
2  " La distinction de l'exécutif et de législatif tracée dans de l'esprit des lois ne se réduit pas a une totale 
séparation de l'autorité exécutive et de l'autorité législative .Une certaine collaboration des pouvoirs 
est nécessairement impliquée par le système tempéré que décrit Montesquieu dans le chapitre de la 
constitution d'Angleterre ", Claude Leclercq ,droit constitutionnel et institution politique ,édition Litec, 
dixième édition, France paris,1999,p199. 
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بصفة سيادية دون تدخل سلطة أخرى وهنا يظهر في صورة المؤسسة البرلمانية صاحبة 

قلة، وقد تمنح له صلاحيات ظاهرية تنحصر في مجالات محددة وقيامه السلطة المست

بوظائف صورية زيادة على تدخل السلطة التنفيذية في هذه الصلاحيات وهنا يظهر في 

  . محدودة الأثربرلمانية المؤسسة الصورة 

ؤسسة وبالعودة للدساتير الجزائرية المتعاقبة يتجلى لنا التغير المستمر الذي شهدته الم    

البرلمانية، بحيث أنه منذ أول برلمان للجمهورية الجزائرية غداة الاستقلال وفي خضم 

الأحادية الحزبية، تم انتخاب أول مجلس وطني لمدة أربعة سنوات عن طريق الاقتراع العام 

السري والمباشر في دور واحد وتم النص فيه على مهام البرلمان باعتباره سلطة تمارس 

، الشعب وتعبر عن إرادته، إلا أنه سرعان ما تم إيقاف العمل بهذا الدستور السيادة باسم

 1965جويلية  10أنشئ بموجب أمر  وجراء الأحداث السياسية التي عرفتها تلك الفترة،

وبقي الأمر على حاله إلى أن جاء دستور . مجلس الثورة الذي حل محل المجلس الوطني

ات كما هو موجود في مختلف الأنظمة السياسية، الذي أقر بالوظائف وليس السلط 1976

وظائف من بينها الوظيفة التشريعية في المرتبة الثالثة بعد  6بحيث اعتمد توزيع السلطة بين 

الوظيفة السياسية والتنفيذية، ومنه يمارس الوظيفة التشريعية المجلس الشعبي الوطني 

دستور الذي الإلى غاية صدور وتواصل العمل بهذا الدستور  .المنتخب من قبل الشعب

لأول مرة الفصل بين السلطات والنص  يتبنال، بحيث تم 1989أسس للجمهورية الثانية سنة 

، 1996لأول مرة على الجمعيات ذات الطابع السياسي، والذي عرف أول مراجعة له سنة 

بر قفزة والتي حملت في طياتها تعديلات مهمة على مستوى المؤسسة البرلمانية، والتي تعت

نوعية في إصلاح البرلمان الجزائري حيث تم تبني مبدأ الازدواجية البرلمانية بإحداث مجلس 

الأمة كغرفة ثانية بهدف تدعيم التمثيل والديمقراطية داخل قبة البرلمان، إضافة إلى توسيع 

  .هرم التدرج القانوني مجال القانون وإدخال طائفة القوانين العضوية إلى

في مجال  1996القفزة النوعية التي تميز بها التعديل الدستوري لسنة  الرغم منفب 

 المنشود للبرلمان والذي إلا أن هذا التعديل لم يرقى إلى مستوى  حسين الأداء البرلماني،ت

وهذا ما كان لزاما  عتبر ركيزة أساسية في أي نظام سياسي قائم على الديمقراطية النيابية،ي

سعيا لتقوية المؤسسة ستدراكه، عن طريق المبادرة بتعديل شامل على المؤسس الدستوري ا

بحيث قام المؤسس الدستوري بمراجعة سنة مسؤوليات الملقاة على عاتقها، لل تبعا البرلمانية

ولعل أهم والتي تميزت بتدعيم مركز رئيس الجمهورية،  2008، ثم تلتها أخرى سنة 2002



3 
 

نت جل ككل، فكا مؤسسة البرلمانيةبال الأخيرا هذ اهتمبحيث  2016هو آخرها سنة  تعديل

عمل ، كما اولة لتفعيل هاته السلطةمحل تعديلات، في محها المحاور التي تدور في نطاق

محاولة منه لمنح استقلالية أكثر  هذاودسترة مبدأ الفصل بين السلطات، و   على تكريس

يكفل " من ديباجة الدستور، والتي تنص بأن  13لمؤسسات الدولة وهذا من خلال الفقرة 

الدستور الفصل بين السلطات واستقلال العدالة والحماية القانونية، ورقابة عمل السلطات 

تقوم الدولة على  "منه بأن  15، كما نصت المادة ..."العمومية في مجتمع تسوده الشرعية

ولعل هذا ما يصب ". مبادئ التنظيم الديمقراطي والفصل بين السلطات والعدالة الاجتماعية

في مصلحة تعزيز مكانة البرلمان و إعطائه أكبر قدر ممكن من الضمانات في ممارسته 

  .لدوره التمثيلي والتشريعي والرقابي

فكرة  تفعيل وظائف البرلمان في  وتتجلى أهمية الدراسة في الوقوف على مدى صحة    

أسباب المراجعة الدستورية الأخيرة،  نالتي كانت سبب م 2016ظل التعديل الدستوري لسنة 

يزال يحتاج إلى قدر من الدراسة والتحليل من  حداثة هذا الموضوع إذ لاومن جهة أخرى 

رلمان داخل البناء الناحية القانونية، وهذا لمحاولة تبيان الواقع الذي تحتله مؤسسة الب

المؤسساتي للدولة، وكذا طبيعة العلاقة بينها وبين السلطة التنفيذية من خلال الممارسات 

الفعلية لاختصاصاتها الدستورية ومدى اتساع تلك الاختصاصات ونجاعتها لضمان المكانة 

  .المرجوة من لبرلمان

لشخصية بالدراسات البرلمانية أما الدافع لاختيار الموضوع فهو يعود إلى الاهتمامات ا    

وكذلك الاهتمام  ،التمثيلية العليا في الدولة اتالهيئ من بينالبرلمان  باعتبارخاصة 

بالدراسات الدستورية بصفة عامة، كما يعود أيضا إلى الجدال الذي يدور حول مكانة وموقع 

وجب الدراسة مؤسسة البرلمان بين المؤسسات الدستورية للدولة، بحيث أصبحت ظاهرة تست

والتحليل من الناحية القانونية للكشف عن الأسباب الحقيقة لتدهور دورها، ومن جهة أخرى 

معرفة طبيعة علاقتها مع السلطة التنفيذية ومدى فعالية وجدوى وظائفها بعد آخر مراجعة 

  .2016للدستور سنة 
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  :إشكالية الدراسة

والتي تصب في  2016تعديل الدستوري لسنة فيما تتمثل أهم المتغيرات التي تضمنها ال-

 هاإرساء ممارسة فعلية لصلاحيات المؤسسة البرلمانية؟ وإلى أي مدى يمكن اعتبار 

  ؟ ةمستقلة في ممارسة صلاحياتها الدستوري

  :ويندرج تحت هذه الإشكالية التساؤلات التالية   

هل التعديل الدستوري الأخير يعزز التشكيل المعتمد داخل قبة البرلمان لتجسيد تمثيل  -

 الشعب بصورة أدق؟

و إلى أي مدى وفق هذا التعديل في تكريس مبدأ سيادة البرلمان في إعداد القانون  -

  والتصويت عليه؟

دور الرقابي لها هل ساهم التعديل الدستوري في بناء مؤسسة برلمانية مستقلة من زاوية ال -

  على نشاط الحكومة؟ 

لأنه المنهج المناسب لتحليل  الوصفي التحليليا على المنهج موضوعنوسنعتمد في   

ة للوصول لهدف الدراسة وتقييم وظائف البرلمان على ضوء فسير المواد الدستورية والقانونيوت

  .التعديلات المحدثة

  
 



  

  

  

  

 

البناء : الفصل الأول

المؤسساتي للبرلمان 

.كهيئة تمثيلية  
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  .البناء المؤسساتي للبرلمان كهيئة تمثيلية: الفصل الأول   
لقد نصت مختلف الدساتير الجزائرية منذ الاستقلال إلى يومنا هذا على أن البرلمان     

مؤسسة دستورية تمثل الإرادة الشعبية وتطلعات المواطنين، سواء كان مكون من مجلس واحد 

ولأول  1996الدستوري الجزائري  وبموجب تعديل سنة ، إلا أن المؤسس 1أو من مجلسين

مرة في التاريخ الدستوري الجزائري، قام بتبني نظام الثنائية البرلمانية  أو ما يسمى بنظام 

مجلس الشعبي ال :أصبح البرلمان الجزائري يتكون من مجلسين هما بحيث .البيكاميرالية

الثلاث، ازدواجية  اتزدواجيلابنى ات 1996ومنه نجد أن دستور  الوطني ومجلس الأمة،

، كما أكد ذلك 2السلطة التنفيذية وازدواجية القضاء، بالإضافة إلى نظام ازدواجية البرلمان

  .2008التعديل الدستوري لسنة 

أن البرلمان وباعتباره من بين المؤسسات التمثيلية الأساسية في الدولة، ولكي يمارس فبما 

لأجلها، لابد من وجود تشكيلة تسهر على ممارسة هذه  الوظائف المتعددة التي أنشئ

سب عضويتها عن طريق كتت بحيث ،3وتكون هذه التشكيلة مقيدة بوكالة إلزامية الوظائف

نظام انتخابي يقوم على مجموعة من الأسس والمبادئ التي تضمن المشاركة الفعالة من قبل 

ونزاهة عملية إسناد السلطة، هذه أفراد الشعب السياسي في الدولة، وهذا لضمان شفافية 

التركيبة البشرية يجب أن تفرغ في إطار أجهزة وهياكل تسمح لها بتقسيم الأدوار داخل قبة 

  .البرلمان وهذا ما يتولى تنظيمه مجموعة من النصوص القانونية

ي وبهدف تبيان هذه العوامل ودورها في تحقيق استقلالية المؤسسة البرلمانية، سيتم التطرق ف

هذا الفصل إلى دراسة مدى فعالية الإصلاحات الدستورية التي جاء بها التعديل الدستوري 

في مجال السلطة التشريعية في تحسين وتطوير الدور التمثيلي للبرلمان، وهذا  2016

ة التشريعية، وكذلك سلدراسة الثابت والمتغير في تشكيلة المؤس )المبحث الأول(بتخصيص 

  .وسير عمله التنظيم الهيكلي لغرفتي البرلمان )الثانيالمبحث (دراسة في 

  

  

                                                      
المعدل والمتمم، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه علوم  1996نوفمبر  28البرلمان الجزائري في ظل دستور  سعيد أوصيف، 1

  .14، ص2015/2016السنة الجامعية ، كلية الحقوق، 1ي القانون العام،جامعة الجزائر ف
   .15ص ،نفس المرجعسعيد أوصيف،  2

.161- 160، ص2013، لبنان، 8طي محمد، القانون الدستوري والمؤسسات السياسية، منشورات زين الحقوقية، ط  3  
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 المبحث الأول: الثابت والمتغير في تشكيلة المؤسسة التشريعية.
لما كانت المؤسسة البرلمانية هي الوسيلة التي يمكن اللجوء إليها لتطبيق نظام      

ن ذلك يتطلب دراسة العوامل التي تضمن استقلالية هذه السلطة إالديمقراطية النيابية، ف
ومن بين هذه العوامل التي تؤدي إلى ذلك هو  ،الدولةبوصفها الهيئة التمثيلية العليا في 

الحرص على التشكيل السليم للمؤسسة التشريعية عن طريق ضمان تمثيل البرلمان 
، الأمر الذي يمكن تحقيقه من خلال إسناد تشكيله إلى 1لأغلبية أفراد الشعب بصورة دقيقة

شروط إضافة إلى تمد، مجموعة من المبادئ الواجب توفرها بالنظام الانتخابي المع
استقرار  بدراسةالعضوية فيه، وعلى ضوء هذا سنقوم على ضوء التعديل الدستوري الأخير 

مستجدات  وكذلك (،)المطلب الأول الأحكام المتعلقة بانتخاب وتعيين تشكيلة البرلمان
 .)المطلب الثاني( متطلبات العضوية داخل غرفتي البرلمان

 كام المتعلقة بانتخاب وتعيين تشكيلة البرلمان.المطلب الأول: استقرار الأح
هو أنه يجمع بين الانتخاب والتعيين  الجزائري  إن أهم ما يميز تشكيلة البرلمان   

للعضوية فيه، فنجد أن عضوية المجلس الشعبي الوطني تقوم على الانتخاب أما عضوية 
مجلس الأمة فهي تجمع بين الانتخاب والتعيين، وهذا يعني أن هناك أعضاء من مجلس 

 .2الأمة منتخبين وهناك أعضاء آخرين معينين من طرف رئيس الجمهورية
 لأول: انتخاب تشكيلة المجلس الشعبي الوطني.الفرع ا

نه أعضاء المجلس الشعبي إ، ف2016من التعديل الدستوري  118من خلال المادة 
 119/1عن طريق الاقتراع العام السري والمباشر، كما تنص أيضا المادة  واالوطني ينتخب

القانون  وبالعودة إلى سنوات. 5بأن ينتخب المجلس الشعبي الوطني لعهدة مدتها 
المتعلق بنظام الانتخابات والذي صدر على خلفية التعديل  16/10العضوي رقم 

تخاب أعضاء منه حددت الأحكام الخاصة بان 84الدستوري الأخير، نلاحظ أن المادة 
أن يكون انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني بوجاء فيها  ،المجلس الشعبي الوطني

أشهر التي  03القائمة، وتجري الانتخابات في ظرف عن طريق الاقتراع النسبي على 
على أنه يترتب على طريقة الاقتراع  86. كما نصت المادة 3تسبق انقضاء العهدة الجارية

                                                   
  الدباس علي محمد، مرجع سابق،ص368-367. 1 

  2  أوصيف سعيد، مرجع سابق،ص76.
 2016غشت  25الموافق لـ 1437ذي القعدة عام  22المؤرخ في  10-16من القانون العضوي  84لمادة راجع ا 3

  .50المتعلق بنظام الانتخابات الجريدة الرسمية العدد 
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توزيع المقاعد حسب نسبة الأصوات التي تحصلت عليها كل  84المحددة في نص المادة 
عتبار القوائم التي لم تحصل قائمة، مع تطبيق قاعدة الباقي الأقوى ودون الأخذ بعين الا

على الأقل من الأصوات المعبر عنها. وفي حالة تساوي الأصوات  % 5على نسبة 
المتحصل عليها من قائمتين أو أكثر يرجح المرشح الأصغر سنا وهذا حسب الفقرة 

. كما توزع المقاعد لكل دائرة انتخابية بحسب سكان كل ولاية، 88الأخيرة من نص المادة 
أساس تخصيص مقعد واحد لكل حصة  ىعدد المقاعد في كل دائرة انتخابية علويحدد 
 40أن يخصص مقعد إضافي لكل حصة متبقية تشمل  ىألف نسمة، عل 80تتضمن 
يمثلون عدد النواب  454مقعد ) 462. ومنه فالمجلس الشعبي الوطني يضم 1ألف نسمة

 01/01و هذا حسب الأمر رقم  نواب يمثلون الجالية الوطنية بالخارج(، 08داخل الوطن+
وفيما  .2المحدد للدوائر الانتخابية وعدد المقاعد الواجب شغلها 13/02/2012المؤرخ في 

فيجب ، 12/03تخبة طبقا للقانون العضوي يتعلق بحظوظ تمثيل المرأة في المجالس المن
ات المجلس أن لا يقل عدد النساء في كل قائمة ترشيح عن النسب التالية بالنسبة لانتخاب

 : الوطني وفقا لما يلي
عندما يكون عدد المقاعد %30مقاعد،  04عندما يكون عدد المقاعد يساوي  20%

 مقعد،  14عندما يكون عدد المقاعد يساوي أو يفوق % 35 مقاعد، 05يساوي أو يفوق 
بالنسبة للجالية  % 50 مقعد، 32عندما يكون عدد المقاعد يساوي أو يفوق  40%

وما يمكن ملاحظته هنا أن إلزامية تمثيل المرأة داخل المجالس  .3الجزائرية بالخارج
المنتخبة و لاسيما المجلس الشعبي الوطني أنه يساهم في جعل التمثيل داخل قبة البرلمان 
يشمل جميع شرائح الشعب والمجتمع، بما أن العنصر النسوي في الوقت الراهن أصبح 

الرجال فقط، وهذا في  ىدورا فعالا في شتى المجالات وحتى التي كانت محسوبة عليلعب 
، والتي تنص بأن تعمل الدولة 2016من التعديل الدستوري  35ص المادة نظل تطبيق 

 ، وهذاترقية الحقوق السياسية للمرأة بتوسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة ىعل

                                                   
  .مرجع سابق ،01-12من الأمر  03المادة راجع 1

يحدد الدوائر الانتخابية  2012فيفري سنة 13الموافق ل  1433ربيع الأول عام  12المؤرخ في  01-12لأمر ل أنظر 2
  .08وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان، جريدة رسمية العدد 

يحدد  2012يناير سنة  12الموافق ل  1433صفر  18المؤرخ في 12/03من القانون العضوي  05المادة  راجع  3
 .، الجريدة الرسمية عدد الأولكيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة
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 .1من أهم وسائل مشاركة المواطنين في الحياة السياسيةأن حق الترشح للانتخاب  رباعتبا
والتي تنص في فقرتها  ،36بمادة جديدة وهي المادة  2016كما جاء التعديل الدستوري 

ة في مناصب المسؤولية في الهيئات و الإدارات أ تشجيع الدولة لترقية المر  ىالثانية عل
 26جزائر إلى احتلال المرتبة الب أدتهذه النصوص  .مستوى المؤسسات ىالعمومية وعل

السابقة ، بحيث أن العهدة التشريعية 2عالميا في مجال تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة
شهدت أكبر نسبة من التمثيل النسوي داخل قبة البرلمان منذ الاستقلال، إذ  2012/2017

( من 1/3امرأة داخل المجلس الشعبي الوطني وهو ما يقارب ثلث ) 150بلغ عددهن 
. أما في ما يخص التشكيلة التي أسفرت عنها الانتخابات 3مجموع أعضاء المجلس
انخفاض في عدد التمثيل النسوي  ، فقد شهدت2017ماي  04التشريعية المقامة يوم 

فظاهريا يتضح حرص المؤسس ، ومنه 4مقعد مقارنة بالعهدة التشريعية السابقة 26ب
الدستوري الجزائري على إلمام البرلمان كونه الهيئة التمثيلية العليا في الدولة لجميع شرائح 

 12/03لعضوي الشعب ليكتسب قوة تمثيلية أكثر، إلا أنه في الواقع نجد أن القانون ا
بالترشح في بعض المناطق المحافظة، بحيث  ي تعترضه صعوبة إقناع العنصر النسو 

م فيها التمثيل دنلاحظ وجود ثلاث دوائر انتخابية ينع ود إلى العهدة التشريعية السابقةوبالع
، ولعل هذا يعود كما قلناه إلى 5النسوي وهم: ولاية ورقلة، ولاية البيض، ولاية غرداية

 ىالمجتمع المحافظ وهذا ما يؤدي إلى الاعتماد في الكثير من الأحيان علعامل 
مرشحات ليس لهن الكفاءة الواجب توفرها في عضو البرلمان في ظل عزوف الطبقة 
المثقفة النسوية عن الترشح، و من جهة أخرى إلزامية التمثيل النسوي الذي يفرضه القانون 

إضعاف أدائه  العمل البرلماني بحيث يؤدي إلى على مردودسلبا العضوي، وهذا ما يؤثر 
 لوظائفه الدستورية.

لا يعارض وجود قائمة مشكلة كلية من  12/03كما يمكن أن نقول أن القانون العضوي   
أن لا يقل التمثيل في المجالس الشعبية المنتخبة  ىالعنصر النسوى في ظل حرصه عل

 عن نسب محددة . 

                                                   
ن، تخصص الدولة في القانو  بن سليم فريد، البرلمان في الدساتير، دراسة مقارنة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير 1

  .9، ص2015/2016والمؤسسات العمومية، جامعة الجزائر، كلية الحقوق، السنة الجامعية 
2 http://www.apn.dz/ar/la-presidence-ar/l-assemblee-populaire-nationale-ar/discours-allocutions-
interventions-et-toasts-ar/2057-2015-06-14-12-03-21. 
3 http://www.apn.dz. 
4 http://www.interieur.gov.dz/index.php/fr/election/278- 
5 http://www.apn.dz. 
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 يين تشكيلة مجلس الأمة .الفرع الثاني : انتخاب و تع
ن ينتخب ثلثي أعضاء مجلس بأ، 2016من التعديل الدستوري  118/2المادة  تنص   

الأمة عن طريق الاقتراع الغير مباشر والسري من بين أعضاء المجالس الشعبية البلدية 
وأعضاء المجالس الشعبية الولائية، والمرشح الفائز هو الذي تحصل على أكبر عدد من 

وات وفقا لعدد المقاعد المطلوب شغلها، وفي حالة تساوي الأصوات المحصل الأص
ن التعديل الدستوري الأخير يلاحظ عليه أنه إ. وللإشارة ف1عليها، يفوز المرشح الأكبر سنا

قام بدسترة فكرة مقعدين لكل ولاية من بين أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية بعد 
، خال من هذه الفكرة 2008المعدل سنة  1996دستور من  101أن كان نص المادة 

، وبهذا يكون التمثيل داخل مجلس الأمة ذو بحيث أكد على قاعدية أعضاء مجلس الأمة
تمثيل ب يتمتعمجلس الأمة  أنأي  ،طابع إقليمي وليس تمثيلا للسكان على أساس كثافتهم
، وهو ما يجعل عدد الأعضاء 2متساوي لجميع الولايات بمعدل عضوين لكل ولاية

أن الجالية  نلاحظ(، كما 48عضوا، عضوان لكل ولاية من ولايات الوطن ) 96المنتخبين 
 . 3الجزائرية بالخارج لم يخصص لها المشرع مقاعد في مجلس الأمة

أن أهم المهام البرلمانية تتجلى في الوظيفية انطلاقا من ف ،وفي تعيين الثلث الرئاسي
إلا أننا نرى أن مجلس الأمة ثلث أعضائه ،ي تمثيل الشعب والتعبير عن إرادتهالتمثيلية، أ

معين من طرف رئيس الجمهورية)كما تطرقنا له سابقا(، وهذا ما يعتبر نوعا ما "مساس 
باستقلالية" السلطة التشريعية، وبالمقارنة مع الدستور الفرنسي نجده يعتمد على أسلوب 

ن داخل البرلمان، ولا يعتمد على التعيين الذي تبناه الدستور الانتخاب الكلي لكلا المجلسي
رئيس الجمهورية. ومنه وفيما يخص انتخاب ل أصيل اختصاصالجزائري والذي يعتبر 

وتعيين تشكيلة البرلمان، فنلاحظ بأن المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة يخضعان 
الولاية وطريقة التجديد، فالانتخاب لقواعد مختلفة تماما فيما يتعلق بتعين أعضائهما ومدة 
سنوات  6سنوات للأول و 5 هي المباشر للأول وغير مباشر للثاني، كما أن مدة العهدة

                                                   
  .10-16من القانون العضوي  129المادة  راجع 1
تمثيل متساوي لكل الولايات في الغرفة الثانية من البرلمان  منه علىالأمريكي كنموذج في الفقرة الثالثة الدستور ينص  2

من طرف السلطة التشريعية في تلك الولاية لمدة ست  عن ولاية شيخينوهو مجلس الشيوخ بحيث يكون التمثيل بمعدل 
 بغض النظر عن عدد سكانها. سنوات

ديوان المطبوعات  لاستقلال إلى يومنا،المؤسسات السياسية والقانون الدستوري في الجزائر من ا صالح ، بلحاج 3
  .244،ص2010 الجزائر، الجامعية،
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سنوات للثاني، هذه  3سنوات للأول والتجديد الجزئي كل  5للثاني، التجديد الكلي كل 
لقياس الطابع  في الواقع تعتبر معايير لأنه الفروقات نستخلص منها العديد من الدلالات

وفي هذا المنظور يعتبر الانتخاب المباشر والتجديد الكلي  الديمقراطي للهيئات المنتخبة.
والمدة القصيرة أكثر ديمقراطية من الانتخاب اللامباشر والتجديد الجزئي والمدة الطويلة. 

لكن هذه ، ذه المقاييس يعتبر أقل ديمقراطيةن مجلس الأمة بالنظر إلى هإومن ثم ف
إلا إذا كانت الغرفة السفلى منتخبة فعلا انتخابا حرا ويكون  ىالمقارنة لا يكون لها معن

 .1لأعضائها صفة التمثيل الحقيقية
النظام الانتخابي المتمثلة في ترجمة الأصوات المدلى بها في  مهمةواستنادا إلى أن  

ن العملية الانتخابية إ، ف2العملية الانتخابية إلى مقاعد نيابية توزع على المرشحين الفائزين
تحتاج إلى وجود هيئة تتولى الإشراف على العملية الانتخابية والتحضير والمتابعة الدقيقة 
لمجريات هذه العملية، كما ينبغي أن يتوافر بهذه الهيئة حد أدنى من الصفات والمؤهلات 

محاولة للحفاظ  وفي، لعملية بصورة جيدة ومتقنة وشفافةالتي تجعلها قادرة على إدارة ا
على شفافية ونزاهة الانتخابات بمختلف أنواعها ولاسيما التشريعية، تم تأسيس الهيئة 

نص بالمستقلة العليا لمراقبة الانتخابات كآلية جديدة استحدثتها التعديل الدستوري الأخير 
السهر على شفافية ومصداقية منه والتي نصت على صلاحيتها وهي  194المادة 

الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية والاستفتاء، بدءا باستدعاء الهيئة الناخبة إلى 
المتعلق  11-16صدر القانون العضوي  غاية الإعلان عن النتائج المؤقتة للاقتراع، كما

، بحيث فصل في 2016غشت  25الموافق ل  1437ذي القعدة عام  22بهذه الهيئة في 
لاقتراع وخلال الاقتراع وبعد الاقتراع و نذكر منها التأكد من حياد صلاحياتها سواء قبل ا

والتأكد من مطابقة القوائم الانتخابية الموضوعة  الأعوان المكلفين بالعملية الانتخابية،
التأكد من اتخاذ كل التدابير ، 3تحت تصرفها لأحكام القانون العضوي المتعلق بالانتخابات

وضمان  ارسة حقهم في حضور عملية التصويتقانونا بممللسماح للمرشحين المؤهلين 
، إضافة إلى ضمان احترام إجراءات الفرز والإحصاء 4السير القانوني لعملية الفرز

                                                   
  .246ص مرجع سابق، ،صالح  بلحاج 1
  .121مرجع سابق،ص محمد ، يعل الدباس 2
ذي  22 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، المؤرخ في 11-16من القانون العضوي  12المادة  راجع  3

 .50،الجريدة الرسمية عدد 2016غشت 25الموافق ل  1437عام القعدة 
  راجع المادة 13، نفس المرجع.4 
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. ونص القانون العضوي للهيئة على جملة 1والتركيز وحفظ أوراق التصويت المعبر عنها
أحد الأطراف المعنية  من الآليات تمكنها من التدخل تلقائيا أو بناء على إخطار من

بعملية الاقتراع، كما تتمتع بسلطة اتخاذ القرارات ويمكنها عند الحاجة أن تطلب من 
ولعل وجود هذه الهيئة سيساهم أكثر في ضمان  النائب العام تسخير القوة العمومية.

 .انتخابات أكثر شفافية ونزاهة
برلمانية بدون التعريج عن ولا يمكن الحديث عن الاستقلالية المنشودة للمؤسسة ال  

الأحزاب السياسية، وأثرها في تعزيز الأداء التمثيلي لها، إذ أن الحزب السياسي باعتباره 
مجموعة من الأفراد التي تجمعهم مبادئ ومعتقدات مشتركة ويخضعون لتنظيم معين 

من خلال التعليم  هويسعون بوسائل ديمقراطية للوصول إلى السلطة، ومنه فيظهر دور 
السياسي للأفراد في توجيه الرأي العام وتكوين ثقافة سياسية والحصول على اكبر قدر من 

على  السياسية ، وتتوقف فعالية الأحزاب2هالمؤيدين عن طريق إقناع الأفراد بأيديولوجيت
مدى قوتها في إيجاد هيئة ناخبين قادرة على إيصال مرشحين أكفاء للممارسة العمل 

برلماني، وهذا لا يتجسد إلا في ظل وجود أشخاص لهم القدرة على تمثيل الحزب والأمة ال
داخل قبة البرلمان خير تمثيل، وهذا لا يكون إلا بممارسة الأفراد للعمل الحزبي والسياسي 

تميز بكثرة عدد ي في الجزائر نجده نظام الحزبيهم الوعي السياسي. وبالعودة لللفترة تكسب
ن كان من زاوية يعتبر دعامة لتجسيد نظام ديمقراطي، إلا أنه من زاوية أخرى الأحزاب، فإ

بحيث أن كل حزب له برنامج  عبر على ذلك القدر الكبير من التشتت والاختلاف،ي وفه
برنامج سياسي تبعا لعدد الأحزاب في  50سياسي معين وهذا يعني وجود ما يقارب 

 .سد الشرخ الكبير في المفهوم المعارضةالساحة السياسية في الجزائر، وهو ما يج
كما أن تعدد الأحزاب يتعذر معه أن يظفر أحدهم بالأغلبية وبالتالي لا يمكن لأي حزب  

وكذلك اقتصار المشاركة الفعلية في الحياة السياسية و خاصة  ،3أن يشكل حكومة بمفرده
ا يطرح السؤال حول في الانتخابات بمختلف أشكال في مجموعة قليلة من الأحزاب وهذا م

 جدوى تأسيس حزب سياسي دون المشاركة في غمار الانتخابات. 
 

                                                   
     .11-16من القانون العضوي  14المادة  راجع 1

 الدباس علي محمد، مرجع سابق، ص2.344 
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 المطلب الثاني: مستجدات العضوية داخل غرفتي البرلمان.
من  )الفرع الأول( سنتناول في هذا المطلب الأحكام المتعلقة بالعضوية داخل البرلمان  

شروط ومدة العهدة ونهايتها، كما سنسلط الضوء على مضمون القانون العضوي المتعلق 
 لدراسة مهام وواجبات وحقوق عضو البرلمان. )الفرع الثاني(بعضو البرلمان

 الفرع الأول: الأحكام المتعلقة بالعضوية داخل البرلمان.
دد المركز القانوني لعضو هناك مجموعة من القواعد الدستورية والقانونية التي تح   

البرلمان، وهذا العضو حتى يكتسب هذه الصفة يجب أن تتوفر فيه الشروط 
 )الفقرة الثانية(،كما أن عضويته مقترنة بمدة زمنية محددة قانونا )الفقرة الأولى(،العضوية

 )الفقرة الثالثة(.وهذا العضو لا بد له من حقوق كما تترتب عليه مجموعة من الواجبات
 .فقرة الأولى: شروط العضوية في البرلمانال

 إن الشروط الواجب توفرها للعضوية داخل البرلمان تتمثل في :
 أولا:شروط العضوية في المجلس الشعبي الوطني.

المتعلق بنظام الانتخابات على أنه يشترط  16/10من القانون العضوي  92نصت المادة 
أن يستوفي الشروط المنصوص  -1: تيفي المرشح إلى المجلس الشعبي الوطني ما يأ

من القانون العضوي ويكون مسجلا في الدائرة الانتخابية التي يترشح  03عليها في المادة 
من القانون العضوي تنص على الشروط المطلوبة في الناخب، وهي بلوغ   03فيها )المادة 
مدنية والسياسية وأن سنة على الأقل كاملة يوم الاقتراع والتمتع بالحقوق ال 18من العمر 

أن يكون  -2لا يوجد في إحدى حالات فقدان الأهلية المحددة في التشريع المعمول به(، 
أن يثبت  -4أن يكون ذو جنسية جزائرية،  -3،سنة على الأقل يوم الاقتراع 25بالغا 

 أن لا يكون محكوما عليه بحكم نهائي لارتكاب -5، أداءه الخدمة الوطنية أو إعفاءه منها
 .1جناية أو جنحة سالبة للحرية ولم يرد اعتباره باستثناء الجنح الغير عمدية

وما يمكن ملاحظته من خلال النص الجديد في أخر تعديل للقانون العضوي المتعلق  
هو إسقاط شرط " أن لا الأخيرة بالانتخابات الذي صدر ليواكب الإصلاحات الدستورية 

يكون محكوما عليه بحكم نهائي بسبب تهديد النظام العام أو الإخلال به"، هذا الشرط 
المتعلق بالانتخابات وأسقطه النص الجديد وهذا ما  12/01نص عليه القانون العضوي 

يسمح لأي مرشح له سبق في التعدي على النظام العام والقيام بجرائم تخل به بأن يترشح 

                                                   
  راجع المادة 92 من القانون العضوي 1.10-16 
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لعضوية في المجلس الشعبي الوطني وهذا ما يعتبر مساس بكفاءة ونزاهة النواب كونهم ل
كما تم إسقاط شرط  توكل لهم مهمة نقل تطلعات الشعب. و يعبرون عن الإرادة الشعبية

من  05أن لا يكون محكوما عليه في الجنايات والجنح المنصوص عليها في المادة 
من  90، بحيث أن هذان الشرطان تضمنتهما نص المادة القانون العضوي ولم يرد اعتباره

إلا أنه ومن جهة أخرى وللحفاظ ، اطهماالمتعلق بنظام الانتخابات وتم إسق 12/01ق ع 
على نزاهة وشفافية ومصداقية العملية الانتخابية، تدخل المشرع قصد حرمان طوائف 

وظائفهم ولمدة سنة بعد  معينة من الترشح لنيابة المجلس الشعبي الوطني خلال ممارسة
التوقف عن العمل في دائرة الاختصاص، حيث يمارسون أو سبق لهم أن مارسوا فيها 
وظائفهم، والغرض من هذا الحرمان هو عدم استعمال هذه الفئات نفوذها وسلطتها للتأثير 

المتعلق بالانتخابات  10-16من القانون العضوي 91ولقد حددت المادة  ،1على الناخبين
الوالي، الوالي المنتدب، رئيس الدائرة، الأمين العام للولاية،  : ه الفئات والطوائف وهيهذ

المفتش العام للولاية، عضو المجلس التنفيذي للولاية، القاضي، أفراد الجيش الوطني 
الشعبي، موظف أسلاك الأمن، أمين خزينة الولاية، المراقب المالي للولاية، السفير 

نلاحظ بأن  10-16من القانون العضوي  89كن بالعودة لنص المادة ول والقنصل العام.
قانون الانتخابات الجديد قد وسع في الفئات الغير قابلة للانتخاب والتي  لم ينص عليها 

الوالي المنتدب، الأمين العام للولاية، عضو المجلس  : وهم 01-12في القانون العضوي 
لاية، السفير والقنصل العام، كما قام باستبدال عبارة التنفيذي للولاية، المراقب المالي للو 

محاسبو أموال البلدية بأمين خزينة الولاية. ولعل هذا التوسيع الذي جاء به المشرع إنما 
يصب في مصلحة تفعيل استقلالية المجلس النيابي الأعلى على مستوى الدولة وضمان 

 الحرمان نوع من حياد السلطة التنفيذية.لشفافية ونزاهة العملية الانتخابية بحيث يمثل هذا 
 شروط العضوية داخل مجلس الأمة.:ثانيا
المتعلق بالانتخابات على أنه لا  10-16 القانون العضوي من  111لقد نصت المادة    

سنة كاملة يوم الاقتراع و أن لا يكون  35يمكن الترشح لعضوية مجلس الأمة إلا من يبلغ 
ره باستثناء محكوما عليه بحكم نهائي لارتكابه جناية أو جنحة سالبة للحرية ولم يرد اعتبا

اخل البرلمان هو تطابق وما يمكن ملاحظته في شروط العضوية د ،الجنح غير العمدية
الشروط إلا فيما يخص شرط السن بحيث يلاحظ التباعد بين السن الواجب توفره في 

                                                   
  .143-142ص ،2013الجزائر،الطبعة الأولى،  قرانة عادل، النظم السياسية، دار العلوم للنشر والتوزيع، 1
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عضو المجلس الشعبي الوطني وعضو مجلس الأمة، والعلة في ذلك هي أن المؤسس 
الدستوري يسعى لوجود أعضاء بمجلس الأمة يفترض فيهم نوع من الحكمة والتبصر 

وهذا لن يأتي إلا بوجود أعضاء  متقدمين في السن عن نواب  والدراية بأمور الأمة،
أما فيما يخص العضو المعين في مجلس الأمة أي الثلث ، 1المجلس الشعبي الوطني

الرئاسي، فيجب أن يكون التعيين من بين الكفاءات والشخصيات الوطنية في المجالات 
من  118/3ي هذا نصت المادة العلمية والثقافية والمهنية والاقتصادية والاجتماعية وف

على أن يعين رئيس الجمهورية الثلث الآخر من أعضاء مجلس  2016التعديل الدستوري 
يتولى تحديد الكفاءات  الأمة من الشخصيات الوطنية. ومنه فرئيس الجمهورية

بصورة تقديرية تماما ودون قيود دستورية، ماعدا الشروط التي  والشخصيات الوطنية
لمادة سالفة الذكر، وهذا في الواقع قيد نسبي وخفيف للغاية لأن الدستور لم نصت عليها ا

ينص على الإجراءات التي تضمن الانتماء المعينين إلى المجالات المذكورة ونسبة تمثيل 
 .2كل منها في مجلس الأمة

 الفقرة الثانية:مدة العضوية )العهدة البرلمانية(.
على المدة النيابية  2016تعديل الدستوري الأخير لقد حافظ المؤسس الدستوري في ال   

منه على أن  119سنوات وهذا ضمن نص المادة  5للمجلس الشعبي الوطني المقدرة ب 
تنظم خلال الثلاث أشهر الأخيرة منها انتخابات تشريعية. وكذلك المهمة النيابية لمجلس 

على أن ، واتتجدد عهدته بالنصف كل ثلاث سنسنوات على أن  6الأمة حددت ب 
وللملاحظة فان التجديد  ينتخب رئيس مجلس الأمة بعد كل تعديل جزئي للمجلس.

القاضية  119/3النصفي يشمل الأعضاء المنتخبين والمعينين نظرا لأن عبارات المادة 
بتجديد تشكيلة مجلس الأمة بالنصف كل ثلاث سنوات جاءت عامة ومطلقة، والتي تفيد 

التعديل الدستوري لسنة . وتجدر الإشارة إلى أن 3لى فئة معينةأن التجديد غير مقصور ع
كان ينص في الأحكام الانتقالية على كيفية التجديد النصفي لأعضاء مجلس  2008

بأن يجدد نصف أعضاء مجلس الأمة أثناء مدة  منه 181الأمة، بحيث نصت المادة 
ف أعضاء مجلس الأمة العضوية الأولى عقب السنة الثالثة عن طريق القرعة، ويستخل

الذين وقعت عليهم القرعة وفق الشروط نفسها، وحسب الإجراء نفسه المعمول به في 
                                                   

  شريط وليد، ، مرجع سابق، ص1.179 
  بلحاج صالح ، مرجع سابق، ص2.244 

  .180ص رجع،نفس الم وليد شريط، 3
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ارس العهدة على أن لا تشمل القرعة رئيس مجلس الأمة الذي يم انتخابهم أو تعينهم،
خلى من أي مادة  2016إلا أن التعديل الدستوري الأخير لسنة  ،سنوات 6الأولى مدتها 

د تتناول مسألة إجراءات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، ولعل هذا الإسقاط يعو 
حول بقاء رئيس مجلس الأمة في منصبه  سالفة الذكر 181للجدل الذي أثارته المادة 

من نفس  102دة لنص المادة وعدم خضوعه لإجراءات التجديد النصفي، بحيث وبالعو 
الدستور نجدها تنص على أن التجديد النصفي يشمل جميع الأعضاء دون ذكر استثناء 

والتي تنص على انتخاب رئيس  114الرئيس، وكذلك استنادا إلى الفقرة الثانية من المادة 
مجلس الأمة بعد كل تعديل جزئي للتشكيلة. ومنه فيبدو لنا أن المؤسس الدستوري في 
التعديل الأخير رجح كفة خضوع رئيس مجلس الأمة لإجراءات التجديد الجزئي وهذا 
بإسقاطه المادة التي تتناول استثناءه من عملية التجديد، وحفاظه على وجوب انتخاب 

من التعديل الدستوري  131/2رئيس مجلس الأمة بعد كل تجديد جزئي حسب نص المادة 
فلا يمكن تمديد عهدة البرلمان إلا في الظروف  . أما في مسألة تمديد العهدة،2016

الخطيرة جدا التي لا تسمح بإجراء انتخابات عادية، ويثبت البرلمان المنعقد بغرفتين 
المجتمعتين معا هذه الحالة بقرار بناءا على اقتراح رئيس الجمهورية واستشارة المجلس 

 .1الدستوري 
 وقواعد الاستخلاف. الفقرة الثالثة: انتهاء العضوية في البرلمان

تسم بالديمومة، فقد يحدث وأن تنتهي عضوية النائب أو تإن العضوية داخل البرلمان لا   
 )ثانيا(.شغور المقعدلتفاديا  هوجعل قواعد لاستخلاف )أولا(،لأسباب حددها القانون  العضو

 أولا: انتهاء العضوية.
كما قد تكون  في حد ذاته، قد تنقضي المهمة البرلمانية لأسباب لها علاقة بالمجلس

 أسباب انقضاء المهمة البرلمانية متعلقة أساسا بعضو البرلمان.
 انتهاء المهمة البرلمانية لأسباب تتعلق بالمجلس.-1

 وتتعلق هذه الأسباب في الحالات الآتية:    
إن الدستور أعطى لرئيس الجمهورية صلاحية : في حالة حل المجلس الشعبي الوطني-أ

جراء انتخابات تشريعية مبكرة قبل أوانها حل المج لس الشعبي الوطني في أي وقت، وا 

                                                   
يتضمن  2016مارس سنة  06جمادى الأولى الموافق  26المؤرخ في  01-16من القانون رقم  119المادة  راجع  1

  .14التعديل الدستوري،الجريدة الرسمية العدد
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بعد استشارة رئيس مجلس  2016من التعديل الدستوري  147وهذا ما أشارت إليه المادة 
 إذ أن والوزير الأول،  الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس المجلس الدستوري 

ولعل الهدف منه  ،التعديل الدستوري الأخير أضيف بموجب" رئيس المجلس الدستوري "
وبناء على هذا فإن مهمة المجلس  هو إضفاء الصبغة الدستورية على إجراء الحل.

 .1سنوات  5الشعبي الوطني الذي تم حله قد انتهت قبل انتهاء المدة المحددة دستوريا ب
الوطني  كما تنتهي العهدة قبل أوانها بسبب الانحلال الوجوبي للمجلس الشعبي

وذالك بعدم موافقة المجلس  2016من التعديل الدستوري  96المنصوص عليه في المادة 
أما عن مجلس الأمة  مخطط عمل الحكومة المقدم إليه. الشعبي الوطني للمرة الثانية علي

، كما رد سبب إنشائه لتفادي الوقوع  في هذا بأنه غرفة غير قابلة للحلتفق عليه في فالم
فراغ دستوري الذي قد يطرأ في حالة توازي شغور منصب رئاسة الجمهورية مع حل 
المجلس الشعبي الوطني عن طريق تولي رئيس مجلس الأمة لرئاسة الدولة مؤقتا ، بحيث 

نه و أإلا يبدو لنا بأنه حتى ولو لم ينص الدستور صراحة على إمكانية حل مجلس الأمة، 
و التي تنص : " يمكن  2016من التعديل الدستوري  08فقرة  91بالعودة إلى نص المادة 

لرئيس الجمهورية أن يستشير الشعب في كل قضية ذات أهمية وطنية عن طريق 
والتي جاء في معناها أن السلطة التأسيسية ملك  4فقرة  8الاستفتاء "، وكذلك المادة 
نه لرئيس الجمهورية أن أواسطة المؤسسات التي يختارها كما للشعب و يمارس سيادته ب

يلتجئ إلى إرادة الشعب مباشرة، وبناءا على تحليل واستقراء المادتين نستنتج بأنه لا شيء 
يمنع رئيس الجمهورية من تكييفه لمسألة وجود مجلس الأمة من عدمه بأنه قضية ذات 

ما يتعارض  هاإذا تبين له في بقائ لغرفةللتخلي عن هذه اأهمية وطنية، ويستفتي الشعب 
من التعديل  86مع برنامجه، وله في هذا كامل الصلاحية خاصة إذا نظرنا لنص المادة 

التي تنص بأن رئيس الجمهورية يمارس السلطة السامية في حدود  2016الدستوري 
طريق عن  للحذفن مجلس الأمة هو غرفة قابلة بأالمثبتة في الدستور، ومنه نستخلص 

 الشعبي. آلية الاستفتاء
إذا وقع عدوان فعلي علي البلاد، فإن رئيس : في حالة تجميد صلاحيات البرلمان-ب

، و 2016من التعديل الدستوري  109الجمهورية يعلن حالة الحرب طبقا لنص المادة 
منه، فإنه يوقف العمل بالدستور في حالة الحرب، ويتولي رئيس  110طبقا لنص المادة 

                                                   
  .138ص مرجع سابق، ،سعيد أوصيف 1
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مهورية جميع السلطات، وبالتالي يتم تجميد صلاحيات البرلمان وتنتقل السلطة الج
غاية نهاية الحرب، فإذا استنفذت المدة المحددة  ىالتشريعية إلى يد لرئيس الجمهورية إل

ذا انتهت  للعهدة البرلمانية لكلا المجلسين خلال مدة الحرب حل البرلمان بقوة القانون، وا 
لعهدة البرلمانية واستأنف العمل بالدستور فإن البرلمان يكمل المدة الحرب قبل استنفاذ ا

 . 1المتبقية من عهدته
من  119طبقا لنص المادة  :مدة الدستورية للعهدة البرلمانيةفي حالة استنفاذ ال-ج

سنوات،  05، فإنه ينتخب المجلس الشعبي الوطني لعهدة مدتها 2016التعديل الدستوري 
سنوات، ومنه كل غرفة مرتبطة بمدة العهدة المحددة  06لأمة لمدة و تحدد عهدة مجلس ا

 لها طبقا بما أورده الدستور.
 إنهاء  المهمة البرلمانية لأسباب متعلقة بعضو البرلمان.-2
ممارسة وظيفة تتنافى مع  (،ب)الاستقالة (،أ)بحالة الوفاة وتتعلق هذه الأسباب   

 (.ه)سقوط المهمة الانتخابية (،د)الإقصاء (،ج)العضوية في البرلمان
وفاة عضو البرلمان تترتب عليها آثار تتمثل في فقدان المجلس  إن: في حالة الوفاة -أ

لأحد أعضائه وفقدان الدائرة الانتخابية لأحد ممثليها مما يتطلب تعويضه بإجراء 
 .2الاستخلاف الذي سنتناوله لاحقا

العهدة والصفة البرلمانية إراديا من طرف وهي حالة التخلي عن : في حالة الاستقالة-ب
عضو البرلمان، سواء كان منتخبا أو معينا، فالاستقالة تكون بموجب طلب يوجه إلى 
رئيس المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة حسب الحالة، والذي يحضر بدوره 

يقبل  ن تحديد الحالات التيإ، وللإشارة ف3المجلس في أقرب جلسة له يثبت شغور المقعد
 125فيها البرلمان استقالة أحد أعضائه تحدد بموجب قانون عضوي طبقا لأحكام المادة 

 إلا أن هذا القانون لم يرى النور بعد. 2016من التعديل الدستوري 
لقد ورد في نص المادة  :في حالة ممارسة وظيفة تتنافى مع العضوية في البرلمان-ج

ر على أن مهمة النائب وعضو مجلس الأمة من التعديل الدستوري السالف الذك 122
وطنية وقابلة للتجديد، ولا يمكن الجمع بينها وبين مهام أو وظائف أخرى، وعلى هذا 

                                                   
 أوصيف سعيد، مرجع سابق، ص1.139 

، ، الجزء الرابع1996لطبيعة نظام الحكم في ضوء دستور بوالشعير سعيد، النظام السياسي الجزائري، دراسة تحليلية  2
  .51، ص2013الطبعة الثانية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،

 شريط وليد، مرجع سابق، ص3.181 
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المحدد لحالات التنافي مع العهدة البرلمانية،  12/02الأساس وبالعودة للقانون العضوي 
الشهر الموالي  فإن الفوز في الانتخابات التشريعية يجبر الفائز على التخلي خلال

العهدة البرلمانية تتنافى مع ف ، ومنه1للانتخابات على الوظيفة أو النشاط الذي كان يشغله
وظيفة عضو في الحكومة والعضوية في المجلس الدستوري، وكذلك عهدة انتخابية في 
مجلس شعبية منتخبة أو تقلد وظيفة أو منصب في الهيئات والإدارات العمومية، 

قليمية والمؤسسات العمومية أو العضوية في أجهزتها وهياكلها الاجتماعية، والجماعات الإ
أو تقلد وظيفة أو منصب في مؤسسة أو شركة أو تجمع تجاري أو مالي، أو حرفي أو 
فلاحي أو ممارسة نشاط تجاري أو ممارسة مهنة حرة، شخصيا أو باسمه أو مهنة 

أجنبية أو منظمة دولية حكومية أو  القضاء أو تقلد وظيفية، أو تقلد منصب لدى دولة
غير أن المادة  .2غير حكومية، أو رئاسة الأندية الرياضية الاحترافية أو اتحادات مهنية

من نفس القانون تنص على الاستثناءات على حالات التنافي، وهي ممارسة نشاطات  05
لممارسة العادية مؤقتة لأغراض علمية أو ثقافية، إنسانية أو شرفية والتي لا تؤثر على ا

للعهدة،وهذا بعد موافقة مكتب الغرفة المعنية وكذلك تولي مهمة مؤقتة لصالح الدولة ولمدة 
من نفس القانون  10لا تتجاوز سنة، وكأثر لتحقق حالة من حالات التنافي، فتنص المادة 

هذا على فقدان عضو البرلمان تلقائيا لصفته العضوية في البرلمان، مع الإشارة إلى أن 
المنصب الجديد الذي يكسبه العضوية في الحكومة أو المجلس الدستوري، وفيما عدا ذلك 

أن القانون العضوي المتعلق بشروط استخلاف النائب أو عضو  افلا يتم استخلافه، كم
من التعديل  129مجلس الأمة في حالة شغور مقعده المنصوص عليه في نص المادة 

 خر.لم يصدر هو الآ 2016الدستوري 
إن النائب أو عضو مجلس الأمة مسؤول أمام زملائه الذين يمكنهم : في حالة الإقصاء-د

تجريده من مهمته النيابية إن اقترف فعلا يخل بشرف مهمته، وهذا طبقا لما ورد في نص 
،  ويقرر هذا الإقصاء حسب الحالة المجلس 2016من التعديل الدستوري  126المادة 

س الأمة بأغلبية أعضائه دون المساس بجميع المتابعات الأخرى الشعبي الوطني أو مجل

                                                   
، مذكر ماجستير في 1996شاشوه عمر، في مدى التوازن بين السلطتسن التنفيذية والتشريعية في الدستور الجزائري لسنة  1

  .60، ص18/03/2013نون، تخصص  تحولات الدولة، جامعة مولود معمري تيزي وزو، كلية الحقوق، نوقشت بتاريخ القا
يحدد  2012يناير سنة  12الموافق   1433صفر  18المؤرخ في  02-12من القانون العضوي  03المادة  راجع 2

  ، العدد الأول.البرلمانية حالات التنافي مع العهدة
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هو تناوله  2016. لكن الشيء الملاحظ ضمن التعديل الدستوري 1الواردة في القانون 
ومفادها أن يجرد المنتخب في  117لمسألة التجوال السياسي بحث نص عليه في المادة 

زب سياسي، والذي يخير طوعا المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة المنتمي إلى ح
الانتماء الذي انتخب على أساسه من عهدته الانتخابية بقوة القانون، فالمادة وعلى ما يبدو 
جاءت لتكريس أكثر للجانب التمثيلي لعضو البرلمان بحيث أن الطبقة المنتخبة التي 

 ، لكنالذي ترشح فيه برنامج الحزب جسيدصوتت عليه ليمثلها تحت حزب معين لت
التي تنص بأن مهمة النائب وعضو  122السؤال المطروح هو مدى تطبيق نص المادة 

، بحيث 117البرلمان وطنية وقابلة للتجديد وهذا ما يتعارض مع مضمون نص المادة 
يبدو لنا من هذه المواد أن المؤسس الدستوري أعطى أولوية للولاء الحزبي أكثر من الذي 

البرلمان، وهذا ما يطرح التساؤل حول هدف إضافة هذه منحه للمهمة النيابية أو عضو 
المادة بين تعزيز الوظيفة التمثيلية لأعضاء البرلمان أو هو إجراء يخدم أكثر الأحزاب 

 السياسية.
ففي هذه الحالة تسري حالة سقوط المهمة : في حالة سقوط المهمة الانتخابية-ه

إذا كان نائبا أو عضوا  2016الدستوري من التعديل  123الانتخابية طبقا لنص المادة 
في مجلس الأمة لا يستوفي شروط قابلية انتخابه أو فقدها إذا ما تم انتخابه وثبتت 
عضويته، ولكن بعد مدة ظهر بأنه لا يتوفر على شرط أو أكثر من الشروط المطلوبة 

وط عدم قابلية لانتخابه أو فقدها فيما بعد، غير أنه نشير إلى أن هذه المادة لم تحدد شر 
الانتخاب، ولم تذكرها في متنها مما يحيل في تحديدها إلى نصوص أخرى، زيادة على 

ن عدم توفر شروط قابلية العضو للانتخاب أو فقدانها لا يترتب عليه السقوط إذلك ف
نما الأمر متروك لموافقة أغلبية أعضاء المجلس الذي ينتمي إليه  .2التلقائي، وا 

 تخلاف.ثانيا: قواعد الاس
فيما يخص مقعد نائب في المجلس الشعبي الوطني  بعد شغور منصبه بسبب الوفاة    

أو الاستقالة، أو حدوث مانع شرعي له أو الإقصاء، أو التجريد من عهدته الانتخابية أو 
بسبب قبوله وظيفة عضو في الحكومة أو عضوية في المجلس الدستوري، يستخلف 

المرشح الأخير المنتخب في القائمة، للمدة المتبقية من العهدة بالمرشح المرتب مباشرة بعد 

                                                   
  .2016من التعديل الدستوري  124المادة  راجع  1
  .145ص ،مرجع سابق ،سعيد أوصيف 2
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،ويصرح مكتب المجلس الشعبي الوطني بشغور منصب النائب، ويبلغه فورا إلى 1النيابية
، أما فيما يخص مقعد 2المجلس الدستوري ليعلن حالة الشغور وتعيين مستخلف المرشح

ن الغرفة السفلى بحيث بعد شغور العضو في مجلس الأمة، فيختلف إجراء الاستخلاف ع
مقعد العضو بسبب الوفاة أو التعيين في وظيفة عضو في الحكومة،أو عضو بالمجلس 
الدستوري أو الاستقالة أو الإقصاء أو التجريد من عهدته الانتخابية، أو أي مانع شرعي 

عن حالة آخر، يتم إجراء انتخابات جزئية لاستخلافه مع  مراعاة أحكام الدستور. ويصرح 
، مع الإشارة 3الشغور من قبل مكتب المجلس ويبلغ التصريح فورا إلى المجلس الدستوري 

إلى أن انتهاء عهدة العضو الجديد بتاريخ انتهاء عهدة العضو المستخلف طبقا لنص 
أما استخلاف العضو  المتعلق بالانتخابات. 10-16من القانون العضوي  133المادة 

ن استخلاف مقعده الشاغر إالجمهورية في إطار الثلث الرئاسي، فالمعين من قبل الرئيس 
لأي سبب من الأسباب متروك لرئيس الجمهورية، الذي بإمكانه أن يعين شخصا أخر 

 118من المادة  03بموجب مرسوم رئاسي طبقا للصلاحيات المخولة له بموجب الفقرة 
يحدد شروط استخلاف من الدستور. وهذا في انتظار صدور القانون العضوي الذي 

 .129النائب أو عضو مجلس الأمة في حالة شغور مقعده، وهذا طبقا لنص المادة 
 الفرع الثاني: لمحة حول القانون الأساسي لعضو البرلمان.

لقد مارس أعضاء البرلمان مهامهم طيلة ثلاث سنوات قبل صدور القانون الأساسي     
دون معرفة مهامهم  2000إلى غاية سنة  1997أي منذ سنة  01/01لعضو البرلمان 

 قانون عضو البرلمان بعدله ودورهم وحقوقهم، وهذا راجع للشد والجذب الذي تعرض 
عبي حول شكل تقديم اقتراح القانون هل في الاختلاف بين نواب المجلس الوطني الش

اعتراض المجلس الدستوري على مشروعه، ثم  ، وكذا4شكل قانون عضوي أو قانون عادي
تحفظ مجلس الأمة على مشروعه بعد التصويت عليه من طرف المجلس الشعبي الوطني 

 الأساسي ولقد حدد القانون  .5مما حتم اللجوء إلى اللجنة متساوية الأعضاء لفك الخلاف

                                                   
  المتعلق بالانتخابات. 10-16من القانون العضوي  105المادة  راجع 1
  نفس المرجع. ،106المادة   راجع 2
  المرجع. سنف ،134المادة  راجع 3

4 Fatiha benabbou -Kiran- , droit parlementaire algerien-tome1 , Office Des publications 
universitaire, 2009 p 76. 

  .149-148ص  ،مرجع سابق أوصيف سعيد،  5
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)الفقرة وحقوق  )الفقرة الثانية(وواجبات )الفقرة الأولى(مهام 01/01لعضو البرلمان 
  : التاليكعضو البرلمان الثالثة(

 مهام عضو البرلمان.: الفقرة الأولى
و ممارسة  )أولا(،المساهمة في التشريع تتمثل مهام عضو البرلمان على الخصوص في

  )ثالثا(.وتمثيل الشعب والتعبير عن انشغالاته )ثانيا(،الرقابة 
 المساهمة في التشريع.:أولا
يساهم عضو البرلمان من خلال مهمته التشريعية في تطوير المجتمع في المجالات    

، ولكن وبالعودة 1الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية وفي إرساء قواعد الديمقراطية
الدستور والتي تنص بأن يمارس السلطة التشريعية برلمان  من 112إلى مضمون المادة 

في إعداد  يتكون من غرفتين وهما المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وله السيادة
 05التناقض بين النص الدستوري ونص المادة هنا يتجلى  . بحيثالقانون والتصويت عليه

التساؤل حول مدى سيادة البرلمان من القانون الأساسي لعضو البرلمان، وهذا ما يطرح 
في ممارسة العمل التشريعي بين كونه طرف أصيل في العملية التشريعية أو كونه يساهم 

 .فيها إلى جانب المبادرة الحكومية عن طريق مشاريع القوانين
 ثانيا:ممارسة الرقابة.

نامجها من يمارس عضو البرلمان الرقابة الشعبية على عمل الحكومة ومدى تنفيذ بر     
خلال الإجراءات المحددة في الدستور، والقانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس 

 .2الشعبي الوطني ومجلس الأمة والعلاقة الوظيفية بينهما وبين الحكومة
 . ثالثا:تمثيل الشعب والتعبير عن انشغالاته

واطنين إلى يضطلع عضو البرلمان بتمثيل الشعب، كما يسهر على رفع انشغالات الم  
، كما يقوم بمتابعة تطور الحياة السياسية 3الجهات المعنية والتحسيس بها والدفاع عنها

والاقتصادية والاجتماعية والثقافية من خلال لقاءاته بالمواطنين والمجتمع المدني على 

                                                   
يناير سنة  31الموافق ل  1421ذي القعدة عام  06المؤرخ في  01-01من القانون العضوي رقم  06المادة راجع   1

 .2001فيفري  04بتاريخ  09م يتعلق بعضو البرلمان الجريدة الرسمية رق 2001

 .01-01من القانون العضوي  07المادة  راجع  2
  .01-01من القانون العضوي رقم  08المادة  راجع 3 
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، وبناءا على هذا له إمكانية تقديم اقتراحات في هذه المسائل 1المستويين الوطني والمحلي
 . 2إلى السلطات المعينة

 .واجبات عضو البرلمان : الفقرة الثانية
يجب على عضو البرلمان أثناء تأدية مهامه مراعاة المصلحة الوطنية ووضعها فوق    

، كما يلتزم عضو البرلمان بحضور الجلسات العامة و أشغال اللجان التي هو 3كل اعتبار
ة مع أداء المهام المسندة إليه. وفي هذا عضو فيها والمشاركة في التصويت أو المصادق

على أن يتفرغ النائب أو عضو مجلس  116في مادته  2016نص التعديل الدستوري 
المؤسس الدستوري في التعديل الأخير حصر  بحيث حاولالأمة كليا لممارسة عهدته، 

ما يجب ك جهد عضو البرلمان فقط في العمل البرلماني، وعدم تشتيته خارج قبة البرلمان،
 . 4على عضو البرلمان أيضا أن يحتفظ بسر مداولات اللجنة التي هو عضو فيها

 حقوق عضو البرلمان. :الفقرة الثالثة
 تتمثل حقوق عضو البرلمان في:

 أولا:الحصانة البرلمانية.
إن الحصانة البرلمانية معترف بها لنواب المجلس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس     

الأمة مدة نيابتهم ومهمتهم البرلمانية، فلا يمكن أن يتابعوا أو يوقفوا ولا يمكن أن ترفع 
عليهم دعوى مدنية أو جزائية أو يسلط عليهم أي ضغط، بسبب ما عبروا عنه من آراء أو 

أو بسبب تصويتهم خلال ممارستهم مهمتهم البرلمانية، وبهذا ما تلفظوا به من كلام 
، ومن خلال ذلك 5فالبرلماني يمللك كامل الحرية خاصة في الأعمال المرتبطة بوظيفته

كرس حصانة  2016من التعديل الدستوري  126فالمؤسس الدستوري طبقا لنص المادة 
آراء أو ما تلفظوا به من  موضوعية متمثلة في دفع المسؤولية بسبب ما عبروا عنه من

كلام أو بسبب تصويتهم خلال ممارسة مهامهم البرلمانية. كما كرس حصانة إجرائية فيما 
 128و  127وهذا طبقا لنص المادتين  يتعلق بالأعمال المنفصلة عن الوظيفية البرلمانية،

بب ، بحيث لا يجوز الشروع في متابعة عضو البرلمان بس2016من التعديل الدستوري 

                                                   
  .01-01القانون العضوي رقم من 09 المادة  راجع 1
 .01-01القانون العضوي رقم من  10المادة  راجع  2

 .01-01القانون العضوي رقم من  11المادة  راجع 3
 .01-01القانون العضوي رقم من  13المادة  راجع 4

  .182ص مرجع سابق، ،وليد شريط  5
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جريمة أو جنحة إلا بتنازل صريح منه أو بإذن حسب الحالة من المجلس الشعبي الوطني 
أو مجلس الأمة الذي يقرر رفع الحصانة عنه بأغلبية أعضائه، كما أنه يمكن للمكتب أن 
يطلب إيقاف المتابعة والإفراج عن النائب أو عضو مجلس الأمة في حالة التلبس بجنحة 

ذن لا يقر إلا بعد رفع الحصانة بأغلبية أعضاء المجلس المعني أو جناية، غير أن الإ
  .1وليس الحاضرين

  ثانيا: المكافئات البرلمانية.
إذا أردنا أن يؤدي عضو البرلمان مهامه النيابية بكل استقلالية فمن الضروري أن    

ة نضعه في مأمن من الضغوطات المالية التي قد تؤثر على مهامه، أو تجعله في حاج
إلى الغير، وهذا لن يأتي إلا إذا استفاد البرلماني من تعويضات ومكافئات تغطي 

 .2احتياجاته المختلفة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
، ، الجزء الرابع1996بوالشعير سعيد، النظام السياسي الجزائري، دراسة تحليلية لطبيعة نظام الحكم في ضوء دستور   1

 .45ص مرجع سابق،
  .166ص ،مرجع سابق ،سعيد أوصيف  2
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 المبحث الثاني: التنظيم الهيكلي لغرفتي البرلمان ونظام عمله .
إن الصلاحيات التي يقوم بها البرلمان متعددة ومتنوعة، ومن أجل ذلك لابد من      

تنظيم هيكلي داخلي في البرلمان، وتنظيم قانوني يحدد الإجراءات التي تحكم سيره، ولهذا 
سنقوم بتخصيص المبحث الثاني من الفصل الأول لدراسة موضوع التكوين الهيكلي 

 ) المطلب الثاني(.  وكذلك دراسة سير عمل البرلمان  لأول(،) المطلب الغرفتي البرلمان 
 المطلب الأول:التكوين الهيكلي لغرفتي البرلمان.

إن هياكل كل من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة متماثلة، بحث يحتوي كل   
 ستشاريةا هياكل كما يمكن لكل غرفة أن تنشئ )الفرع الأول(، مجلس على أجهزة دائمة

  ) الفرع الثاني(. يقيةأوتنس
 الفرع الأول: الهياكل الدائمة لمؤسسة البرلمان.

والهياكل الدائمة  )الفقرة الأولى(،إن دراسة الهياكل الدائمة للمجلس الشعبي الوطني  
البرلمان الجزائري ه راجع إلى نظام البيكاميرالية الذي يعتمد )الفقرة الثانية(،لمجلس الأمة

 والذي يقوم على الثنائية البرلمانية وما يترتب عنه من اختلافات في الجانب التكويني.  
 لمجلس الشعبي الوطني.الدائمة لهياكل الالفقرة الأولى:  

يتكون المجلس الشعبي الوطني من مجموعة من الهياكل الدائمة وتتمثل في:    
 )ثالثا(.اللجان الدائمةو  )ثانيا(،المكتب  )أولا(،الرئيس

 أولا: رئيس المجلس الشعبي الوطني.
يتمتع رئيس المجلس الشعبي الوطني بمركز هام داخل الغرفة السفلى وهذا راجع إلى  

 (.2)وكذا مجال الاختصاصات التي يتمتع بها (،1)الكيفية التي انتخب على إثرها
ة الماد ينتخب رئيس المجلس الشعبي الوطني للفترة التشريعية حسب :طريقة انتخابه-1

، بحيث  من الدستور131المادة  سالف الذكر، وكذلك 12-16من القانون العضوي  11
أنه ينتخب عن طريق الاقتراع السري في حالة تعدد المرشحين، ويعلن فوز المرشح 

ي من المرشحين على الأغلبية المتحصل على الأغلبية المطلقة، وفي حالة عدم حصول أ
صلين على االمطلقة، يلجئ إلى إجراء دور ثاني يتم فيه التنافس بين الأول والثاني الح

أغلبية الأصوات، ويعلن فوز المرشح المتحصل على الأغلبية النسبية، وفي حالة تعادل 
خاب برفع الأصوات يعتبر فائز المرشح الأكبر سنا، وفي حالة المرشح الوحيد يكون الانت
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، وفي حالة شغور منصب رئاسة 1اليد، ويعلن فوزه بحصوله على أغلبية الأصوات
المجلس الشعبي الوطني بسبب الاستقالة أو العجز أو التنافي أو الوفاة يتم انتخاب رئيس 
المجلس الشعبي الوطني بنفس الطريقة المحددة في هذه المادة في اجل أقصاه خمس 

لشغور، وفي هذه الحالة يشرف على عملية الانتخاب اكبر عشر يوم من يوم إعلان ا
 .2صغر نائبينأنواب المجلس سنا من غير المرشحين بمساعدة 

 ._اختصاصات رئيس المجلس الشعبي الوطني2
 .التنظيميةدستورية وتشريعية و  صاتيمكن أن نصنفها إلى اختصا   

الوطني أن يخطر عند يمكن لرئيس المجلس الشعبي :الاختصاصات الدستورية -أ
من الدستور، وكذلك ضرورة استشارة  187الاقتضاء المجلس الدستوري طبقا لنص المادة 

رئيس المجلس الشعبي الوطني من طرف رئيس الجمهورية إذا قرر هذا الأخير حل 
وكذا ضرورة استشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني من طرف  المجلس الشعبي الوطني.

 ي حالة إعلانه هذا الأخير عن الحرب .رئيس الجمهورية ف
تتمثل هذه الاختصاصات في إمكانية الرئيس خلال مناقشة : الاختصاصات التشريعية-ب

نص مادة ما أن يعرض للتصويت جزءا من النص في حالة عدم إدخال أي تعديل عليه 
 وبعد التصويت على أخر مادة يعرض الرئيس النص بكامله للتصويت ، كما يرسل رئيس
المجلس الشعبي الوطني النص المصوت عليه إلى رئيس مجلس الأمة في غضون عشرة 

أيام ويشعر الوزير الأول بهذا الإرسال، و يرسل رئيس المجلس الشعبي الوطني إلى  10
الوزير الأول طلبات الاستماع إلى أعضاء الحكومة، وفي حالة انعقاد اجتماع الجنة 

ن تقرير اللجنة المتساوية الأعضاء إالشعبي الوطني فالمتساوية الأعضاء بمقر المجلس 
 يبلغ إلى الوزير الأول من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني. 

من النظام الداخلي أهم الصلاحيات  09لقد حددت المادة  الاختصاصات التنظيمية: -جـ
 التنظيمية التي يقوم بها رئيس المجلس الشعبي الوطني، بغض النظر عن الصلاحيات
المحددة في نصوص أخرى وهذه الصلاحيات تتمثل في:السهر على تطبيق النظام 
الداخلي للمجلس الشعبي الوطني وضمان احترامه، تمثيل المجلس الشعبي الوطني داخل 

ورئاسة اجتماعات مكتب  الوطن وخارجه، ضمان الأمن والنظام داخل مقر المجلس،
                                                   

 53، الصادر في الجريدة الرسمية عدد 1997النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لسنة من  03المادة  راجع  1
  .2000جويلية  30بتاريخ  46، المعدل والمتمم بالنظام الداخلي الصادر بالجريدة الرسمية عدد 1997أوت  13بتاريخ 

 .من نفس المرجع  20المادة  راجع  2
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وتوزيع المهام بين أعضاء  هيئة التنسيق،المجلس واجتماعات هيئة الرؤساء واجتماعات 
مكتب المجلس بناء على تعليمة عامة تحدد فيها صلاحيات كل عضو، وتعيين الأمين 
العام وتقليد المناصب في المصالح الإدارية للمجلس الشعبي الوطني بعد استشارة مكتب 

ع ميزانية المجلس، تحديد كيفيات سير المصالح الإدارية بموجب قرارات، إعداد مشرو 
 على مستوى المجلس. هو الآمر بالصرفو المجلس وعرضه على مكتب المجلس، 
 ثانيا: مكتب المجلس الشعبي الوطني.

،وعند الاقتضاء 1نواب للرئيس 09يتشكل مكتب المجلس الشعبي الوطني من رئيس و   
ويتكون مكتب المجلس الشعبي الوطني من عدد من الأعضاء  من أعضاء آخرين.

 يتمتعون بصلاحيات محددة قانونا ونوضح ذلك فيما يلي:
يجتمع مكتب المجلس الشعبي الوطني ومكتب مجلس الأمة مع ممثل  الصلاحيات:-1

الحكومة في بداية دورة البرلمان، وتبتدئ دورة البرلمان العادية في ثان يوم عمل من شهر 
. ويضبط 2لتي تحدد الحكومةسبتمبر لضبط جدول أعمال الدورة، تبعا لترتيب الأولوية ا

، كما يقوم مكتب 3جدول أعمال جلسات المجلس الشعبي الوطني باستشارة الحكومة
المجلس الشعبي الوطني باستلام كل مشاريع القوانين المقدمة من طرف الوزير، بعد 

، باستثناء 4المصادقة عليها من طرف مجلس الوزراء، وبعد الأخذ برأي مجلس الدولة
وانين المتعلقة بالتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي التي تودع إلى مشاريع الق

مكتب مجلس الأمة، كما يتلقى مكتب مجلس الشعبي الوطني مشروع أو اقتراح القانون 
-16من القانون العضوي  20، ووفقا للمادة 5المودع لدى مجلس الأمة للاطلاع عليه

من  136، ومع مراعاة المادة 12-16العضوي  من القانون  22. وحسب المادة 12
نائبا أو  20الدستور إذ يجب أن يكون كل اقتراح قانون موقعا عليه من طرف عشرون 

عضوا من مجلس الأمة، ويبلغ إلى الحكومة اقتراح القوانين التي تم قبولها إذ  20عشرون 
جاوز شهرين من تبدي الحكومة رأيها لمكتب المجلس الشعبي الوطني خلال اجل لا يت

                                                   
 للمجلس الشعبي الوطني.من النظام الداخلي  11راجع المادة 1
 .12-16من القانون العضوي  05راجع المادة 2
 .12-16من القانون العضوي  17راجع المادة 3
 .2016من التعديل الدستور لسنة  136راجع المادة 4
 .2016من التعديل الدستوري لسنة  2و1فقرة  137راجع المادة 5



28 
 

. كما يقرر مكتب المجلس الشعبي الوطني نمط التصويت، وذلك حسب 1تاريخ التبليغ
من القانون العضوي السالف الذكر و يحدد جلسات الاستجواب بالتشاور مع  31المادة 
. و علاوة على الصلاحيات التي يخولها إياه القانون العضوي الذي يحدد تنظيم 2الحكومة

الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين  المجلس الشعبي
من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني يقوم مكتب  14الحكومة، وطبقا للمادة 

، وتحديد كيفيات تطبيق النظام 3المجلس الشعبي الوطني بما يأتي:تحديد أنماط الاقتراع
لمصادقة على تنظيم المصالح الإدارية كما يتولى ا الداخلي بموجب تعليمات خاصة،

وعلى كيفيات مراقبة المصالح المالية للمجلس الشعبي الوطني، وكذا مناقشة مشروع 
حالته على لجنة المالية والميزانية،  ميزانية المجلس الشعبي الوطني والمصادقة عليه وا 

هر على ويس ويحدد القواعد الخاصة المطبقة على محاسبة المجلس الشعبي الوطني،
توفير الإمكانيات البشرية والمادية والعلمية لحسن سير أشغال اللجان، كما يبث في قابلية 

ويتولى دراسة كل الوسائل المرتبطة بمهمة  اقتراحات القوانين والتعديلات واللوائح شكلا.
 النائب والتكفل به، وكذا مراقبة سير المصالح المالية والإدارية للمجلس الشعبي الوطني،
وتقديم حصيلة سنوية عن نشاطه وتوزيعها على النواب ومتابعة النشاط التشريعي 
والبرلماني للمجلس واقتراح وسائل تطويره، والإشراف على إصدار نشريات إعلامية 
ومتابعة علاقات المجلس مع البرلمانات والاتحادات البرلمانية، كما يخلف أحد نواب 

في حالة غيابه في رئاسة جلسات المجلس  الرئيس رئيس المجلس الشعبي الوطني
واجتماعات هيئة الرؤساء واجتماعات هيئة التنسيق. ويكلف مكتب  واجتماعات المكتب

من النظام الداخلي ثلاثة من بين أعضائه  15المجلس الشعبي الوطني حسب المادة 
كلف مفهو ك ذل بالإضافة إلىو  وشؤون النواب. بمراقبة المصالح المالية والإدارية للمجلس

والعلاقات العامة، وشؤون  بمتابعة شؤون النواب والشؤون الإدارية، 17حسب المادة 
يعقد مكتب المجلس اجتماعاته دوريا و  التشريع والعلاقات مع مجلس الأمة والحكومة.

بدعوة من رئيسه، ويمكنه عقد اجتماعات غير عادية كلما دعت الضرورة إلى ذلك، ويبلغ 
 .ساعة قبل انعقاده48ثمان وأربعون جدول أعمال اجتماع مكتب المجلس لأعضائه 

 
                                                   

 .12-16من القانون العضوي  24راجع المادة 1
 .12-16من القانون العضوي  67لمادة راجع ا2
 .12-16من القانون العضوي 30راجع المادة 3
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 ثالثا:اللجان الدائمة.
الفترة التشريعية طبقا لنظامها  يشكل المجلس الشعبي الوطني لجانه الدائمة في بداية   

كما يمكن إعادة تجديد أعضاء اللجان الدائمة كليا أو ، الداخلي لمدة سنة قابلة للتجديد
، وقد حدد هذا النظام الداخلي في مادته جزئيا بنفس الأشكال المحددة في النظام الداخلي

اللجان الدائمة ون تتك نهم34 وحسب المادة ،اللجان الدائمة للمجلس الشعبي الوطني 19
باستثناء لجنة المالية والميزانية فإنها  ،على الأكثر عضوا 30 إلى ثلاثين20  من عشرين

ويتم توزيع المقاعد داخل اللجان  .على الأكثرعضوا  50خمسينإلى  30 تتكون من ثلاثين
 الدائمة فيما بين المجموعات البرلمانية بكيفية تتناسب مع العدد الفعلي لأعضائها،

المقاعد الممنوحة لكل مجموعة نسبة عدد أعضائها مقارنة مع العدد تساوي حصة و 
وترفع هذه النسبة إلى العدد الأعلى  أعلاه، 34 الأقصى لأعضاء اللجنة المحدد في المادة

 ،ويمكن لكل نائب أن يكون عضوا في لجنة دائمة .0,5المباشر عندما يفوق الباقي نسبة 
أما بالنسبة للنواب غير ، 1في أكثر من لجنة دائمة واحدة ولا يمكنه أن يكون عضوا
رغبتهم ن مكتب المجلس يعين هؤلاء بناء على طلبهم و إف ،المنتمين لمجموعة برلمانية

يتم شغل ، في لجان دائمة، وفي حالة شغور مقعد أو استقالة عضو لجنة دائمة أعضاء
الجدير بالذكر و  ،2النظام الداخلي من   35هذا المقعد وفقا للإجراءات المحددة في المادة

 مقرر،و رئيس أن هذه اللجان الدائمة عليها تشكيل مكتبها الذي يتألف من رئيس ونائب 
وفقا للإجراءات مقرريها ينتخبون و نواب رؤسائها أن رؤساء اللجان و  إلى مع الإشارة

فيما ، و الوطني من النظام الداخلي للمجلس الشعبي 13 عليها في المادةالمنصوص 
من النظام الداخلي  31إلى  20فهي محددة في المواد من  كل لجنة يخص اختصاصات

 .للمجلس
 مجلس الأمة.ل الدائمة هياكلالالفقرة الثانية: 

 )أولا(،يتشكل مجلس الأمة من مجموعة من الأجهزة الدائمة وتتمثل أساسا في : الرئيس
 )ثالثا(.واللجان الدائمة )ثانيا(،المكتب 

 
 

                                                   
 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني. 36، 35، 33 ،23واد راجع الم1
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 أولا:رئيس مجلس الأمة.
يتمتع رئيس مجلس الأمة بمركز هام داخل الغرفة السفلى وهذا راجع إلى الكيفية التي  

 (.2(، وكذا مجال الاختصاصات التي يتمتع بها)1انتخب على إثرها)
ينتخب رئيس مجلس الأمة بالاقتراع السري في حالة تعدد المرشحين  طريقة انتخابه:-1

، وفي حالة عدم حصول أي من 1لمحصل علي الأغلبية المطلقةويعلن فوز المرشح ا
ساعة إلى 24المرشحين على الأغلبية المطلقة، يلجئ خلال مدة أقصاها أربعة وعشرون 

على أغلبية  حاصلينإجراء دور ثان يتم فيه التنافس بين المرشح الأول والثاني ال
في حالة تعادل الأصوات و  يةعلى الأغلبية النسب الأصوات، ويعلن فوز المرشح المتحصل

في حالة المرشح الوحيد يكون الانتخاب بالاقتراع السري و يعتبر فائزا المرشح الأكبر سنا.
أو برفع اليد ويعلن فوزه بحصوله على أغلبية الأصوات. وينتخب رئيس مجلس الأمة عند 

سبب ، وفي حالة شغور منصب رئاسة مجلس الأمة ب2كل تجديد جزئي لتشكيلة المجلس
الاستقالة أو التنافي أو المانع القانوني أو الوفاة يتم انتخاب رئيس مجلس الأمة بنفس 

يتم  و يوم من تاريخ إعلان الشغور. 15في اجل أقصاه  06الطرق المحددة في المادة 
الإخطار بحالة الشغور من طرف هيئة التنسيق ويثبت الشغور بلائحة يصادق عليها 

مجلس الأمة وفي هذه الحالة يشرف على عملية الانتخاب أكبر أعضاء  3/4ثلاث أرباع 
 نواب الرئيس بمساعدة أصغر عضوين في مجلس الأمة بشرط إن لا يكونوا مرشحين.

 ._صلاحيات رئيس مجلس الأمة2

تنظيمية، كما هو الحال في و  تشريعيةو  يمكن أن نصنفها إلى اختصاصات دستورية    
 الوطني.اختصاصات رئيس مجلس الشعبي 

زيادة على الصلاحيات التي أشرنا اليها في المادة الثامنة  :الاختصاصات الدستورية  -أ
نه أالمذكورة أعلاه، فإنه دستوريا يعتبر رئيس مجلس الأمة الرجل الثاني في الدولة إذ  08

يوما في حالة التصريح  45يكلف بتولي رئاسة الدولة بالنيابة لمدة أقصاها خمسة وأربعين 
ثبوت مانع لرئيس الجمهورية بسبب مرض خطير ومزمن، كما يتولى رئيس مجلس الأمة ب

يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية وذلك في  90مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها تسعون 
حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته وبعد ثبوت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية من 

                                                   
 1998فيفري  18بتاريخ  08، الصادر في الجريدة الرسمية عدد النظام الداخلي لمجلس الأمةمن  06راجع المادة 1

 .2000ديسمبر  17بتاريخ  77والمتمم بالنظام الداخلي الصادر في الجريدة الرسمية عدد المعدل 

 .نفس المرجعمن  07راجع المادة  2
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افة إلى ضرورة استشارة رئيس مجلس الأمة من طرف رئيس طرف مجلس الدستوري، إض
من 110إلى 105من المواد للحالات المذكورة في  الجمهورية قبل إعلان هذا الأخير

وفي حالة الحرب أيضا فإن وفاة رئيس الجمهورية أو  .2016التعديل الدستوري لسنة 
تباره رئيسا للدولة كل استقالته أو حدوث أي مانع أخر له يخول لرئيس مجلس الأمة باع

الصلاحيات التي ستوجبها الحرب. وكذلك ضرورة استشارة رئيس مجلس الأمة من طرف 
رئيس الجمهورية إذا قرر هذا الأخير حل المجلس الشعبي الوطني أو إجراء انتخابات 

كما يجوز لرئيس مجلس الأمة أن يعقد جلسات مغلقة وذلك بناء على  تشريعية قبل أوانها.
 .1وله حق إخطار المجلس الدستوري عند الاقتضاء طلبه،

تتمثل الاختصاصات التشريعية لرئيس مجلس الأمة في  : ب_الاختصاصات التشريعية
، كما يرسل رئيس مجلس الأمة حسب الحالة 2إمكانية فتح مناقشة حول السياسة الخارجية

أيام ويشعر  10النص النهائي المصادق عليه إلى رئيس الجمهورية في غضون عشرة 
. ويمكن لرئيس مجلس الأمة 3رئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول بهذا الإرسال

خلال مناقشة نص مادة ما أن يعرض للمصادقة جزءا من النص إذ لم يكن موضوع 
من القانون العضوي  40 ملاحظات أو توصيات من اللجنة وذلك حسب المادة أربعون 

ساعة الموالية لقبول  48زير الأول خلال ثمان وأربعون . كما يقوم بتبليغ الو 16-12
من مجلس الأمة  عضوا 30 نائبا أو ثلاثون  30الاستجواب الموقع على الأقل من ثلاثون 

 2016غشت سنة  25المؤرخ في 12-16من القانون العضوي  66 وذلك حسب المادة 
تي تم قبولها والتي كانت يقوم بإرسال الأسئلة الشفوية والكتابية ال كما السالف الذكر.

من القانون  70موجهة إلى أعضاء الحكومة وذلك إلى الوزير الأول وذلك حسب المادة 
العضوي السالف الذكر، وكذا يقوم بإرسال طلبات الاستماع إلى أعضاء الحكومة وذلك 

، وفي حالة عقد اجتماع الجنة المتساوية 12-16من القانون العضوي  84حسب المادة 
ن رئيس مجلس الأمة يبلغ تقرير الجنة المتساوية إاء بمقر مجلس الأمة، فالأعض

 الأعضاء إلى الوزير الأول.
من النظام الداخلي لمجلس  08لقد حددتها المادة الثامنة  الاختصاصات التنظيمية: -جـ

الأمة الصلاحيات الممنوحة له وأخرى مذكورة بموجب نصوص قانونية وتتمثل في ضمان 
                                                   

 .2016من التعديل الدستوري   133،145،187، 102، 010اد و راجع الم1
 .2016من التعديل الدستوري 148راجع المادة 2
 . 12-16من القانون العضوي  48راجع المادة 3
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والنظام العام داخل مقر مجلس الأمة والسهر على احترام النظام الداخلي، ورئاسة الأمن 
جلسات المجلس واجتماعات المكتب واجتماعات هيئة الرؤساء واجتماعات هيئة التنسيق، 
وتمثيل مجلس الأمة أمام المؤسسات الوطنية والدولية، وتكليف نواب الرئيس بمهام عند 

المناصب الإدارية والتقنية بموجب قرارات، كما يختص  التعيين فيكذلك الضرورة. و 
ويعتبر هو الآمر  بإعداد مشروع ميزانية المجلس وعرضها على المكتب للمناقشة،

بالصرف أي رئيس مجلس الأمة، فهو المسؤول على تنفيذ ميزانية مجلس الأمة والعمليات 
 .لتقنية للمجلسكما يضبط تنظيم المصالح الإدارية وا .1المالية المرتبطة به

 ثانيا: مكتب مجلس الأمة.
نواب منتخبين لمدة سنة   05يتألف مكتب مجلس الأمة من رئيس المجلس وخمس    

واحدة قابلة للتجديد، إذ يتفق ممثلو المجموعات البرلمانية على توزيع مناصب نواب 
لة عدم ويعدون قائمة تعرض على مصادقة المجلس، في حا الرئيس فيما بين مجموعاتهم،

الاتفاق تعد قائمة واحدة لنواب الرئيس من قبل المجموعات التي تمثل الأغلبية في 
ذا تعذر الاتفاق انتخب نواب الرئيس بالاقتراع  المجلس وتعرض لمصادقة هذا الأخير وا 
المتعدد الأسماء السري في دور واحد، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يعلن فوز المرشح 

من  20و المادة 137في مادته  2016إذ أن التعديل الدستوري لسنة  .الأكبر سنا منتخبا
ركزت على أن المشاريع القوانين المتعلقة بالتنظيم المحلي  12-16القانون العضوي 

بالنسبة الأمة وهو أهم تعديل  وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي تودع لدي مكتب مجلس
منذ نشأة نظام الغرفتين حق اقتراح  المؤسس الدستوري  همجلس الأمة حيث خول لل

 تمتعيو المذكورة.القوانين غير أن ممارسة هذا الحق محددة بالمجالات المذكورة في المادة 
من النظام  12مكتب المجلس تحت إشراف وسلطة رئيس مجلس الأمة طبقا للمادة 

جلس : تحديد تاريخ توزيع النصوص المحالة على مأهمهاالداخلي للمجلس بصلاحيات 
الأمة، مرفقة بمذكرة إعلامية تضبط أجال تقديم أعضاء المجلس تقديم ملاحظاتهم عليها، 

غشت 25المؤرخ في 12-16وتنظيم سير الجلسات مع احترام أحكام القانون العضوي رقم 
ضبط جدول أعمال الدورة، يو  .السالف الذكر وهذا النظام الداخلي لمجلس الأمة 2016

كما ، ام القانون العضوي المذكور أعلاهبالتشاور مع الحكومة طبقا لأحكومواعيد عقدها 
يحدد أنماط الاقتراع في إطار أحكام القانون العضوي المذكور أعلاه والنظام الداخلي 

                                                   
 الذي يتعلق بالمحاسبة العمومية. 21- 90من القانون رقم  23ع المادة راج 1
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وعلى كيفيات مراقبة  لمجلس الأمة، ويصادق على الهيكل التنظيمي للمصالح الإدارية،
 .درس مشروع ميزانية المجلس واقتراحات للتصويتالمصالح المالية لمجلس الأمة، كما ي

ويخلف أحد النواب الرئيس، رئيس مجلس الأمة في حالة غيابه بصفة استثنائية في رئاسة 
جلسات المجلس، واجتماعات المكتب، واجتماعات هيئة الرؤساء، واجتماعات هيئة 

يعقد مكتب مجلس  من النظام الداخلي لمجلس الأمة على أنه 13وتنص المادة   التنسيق.
الأمة اجتماعاته العادية دوريا بدعوة من رئيسه، ويمكنه عقد اجتماعات غير عادية كلما 
دعت الضرورة إلى ذلك بدعوة من الرئيس أو بطلب من أغلبية أعضائه، ويبلغ جدول 

ساعة قبل انعقاده، ويمكنهم إدراج نقاط أخرى فيه،  48أعمال اجتماع المكتب لأعضائه 
اضر اجتماعات المكتب على أعضائه، ويمكن لكل عضو من مجلس الأمة وتوزع مح

كذلك  14وتنص المادة  .الاطلاع على هذه المحاضر بترخيص من رئيس مجلس الأمة
على أن يحدد المكتب في اجتماعاته الأولى بعد انتخابه صلاحيات كل عضو من 

التشريع والعلاقات مع شؤون  :أعضائه إذ يمكن توزيع مهام المكتب على النحو التالي
والشؤون الإدارية والمالية، و  الحكومة والمجلس الشعبي الوطني والشؤون الخارجية،

 العلاقات العامة.
 ثالثا: اللجان الدائمة.

 12-16من القانون العضوي  13من الدستور والمادة  134لأحكام المادتين  طبقا  
ل مجلس الأمة لجانه الدائمة والمحددة من القانون الداخلي لمجلس الأمة يشك 16والمادة 

من  16في المادة ويشكل مجلس الأمة هذه اللجان الدائمة المذكورة  ،لجان  9ب تسعة 
لمدة سنة قابلة للتجديد، مع إمكانية إعادة تجديد أعضاء اللجان  النظام الداخلي للمجلس

وحسب  .لمجلس الأمةالدائمة كليا أو جزئيا بنفس الأشكال المحددة في النظام الداخلي 
إلى 10  من النظام الداخلي لمجلس الأمة تتكون اللجان الدائمة من عشر 28المادة 

عضوا على الأكثر، باستثناء لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق  15خمسة عشر 
عضوا على  19إلى 15الإنسان، وكذا لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية فإنهما تتكونا من 

الأكثر، ويتم توزيع المقاعد داخل اللجان الدائمة فيما بين المجموعات البرلمانية بكيفية 
تتناسب مع عدد أعضائها، وتساوي حصة المقاعد الممنوحة لكل مجموعة نسبة عدد 

من النظام  26  أعضائها مقارنة مع العدد الأقصى لأعضاء اللجنة المحدد في المادة
 . 0.50إلى العدد الأعلى المباشر عندما يفوق الباقي نسبة الداخلي، وترفع هذه النسبة
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توزع المجموعات البرلمانية أعضائها على اللجان الدائمة في حدود الحصص المحددة  
لها، مع العلم أنه لكل عضو في مجلس الأمة الحق في أن ينظم إلى لجنة دائمة، ولا 

ا بالنسبة للنواب غير المنتمين أم .يمكن أن يكون عضوا في أكثر من لجنة دائمة واحدة
ن مكتب مجلس الأمة يعين هؤلاء بناء على طلبهم ورغبتهم أعضاء إلمجموعة برلمانية، ف

أعضاء لجنة دائمة، يتم شغل المقعد الشاغر  في لجنة دائمة، وفي حالة شغور مقعد أحد
ية اللجان وبعد اكتمال عضو  .من النظام الداخلي 29وفقا للإجراءات المحددة في المادة 

الدائمة،على كل لجنة تشكيل مكتبها الذي يتألف من رئيس ونائب رئيس ومقرر، مع 
الإشارة إلى أن توزيع مهام مكاتب اللجان من رئيس ونائب رئيس ومقرر يتم باتفاق بين 
رؤساء المجموعات البرلمانية، في اجتماع يعقد مع مكتب مجلس الأمة بدعوة من رئيس 

ب من مجموعة برلمانية، ويعين المرشحون وينتخبون طبق للاتفاق مجلس الأمة، أو بطل
أما  ،المتوصل إليه، وفي حالة عدم الاتفاق يتم انتخاب مكتب اللجنة من طرف أعضائها

من النظام الداخلي  25 إلى 17فيما يخص اختصاصاتها فهي محددة في المواد من 
 ددة.لمجلس الأمة، إذ أن كل لجنة تختص بمجالات معينة ومح

 الفرع الثاني: الهيئات الاستشارية والتنسيقية.
لقد سمح القانون لكل غرفة من غرفتي البرلمان أن تنشئ هيئات تنسيقية واستشارية      

، وبالتالي  فان المجلس الشعبي الوطني له 1أو رقابية، تحدد في النظام الداخلي لكل غرفة
 (.الفقرة الثانية)وهو كذلك بالنسبة لمجلس الأمة  (الفقرة الأولى)هيئات تابعة له 

 : هيئات المجلس الشعبي الوطني.الفقرة الأولى
(، 2)وهيئة التنسيق (،1)تتجلى هيئات المجلس الشعبي الوطني في هيئة الرؤساء   

 (.3)والمجموعات البرلمانية

من  49لمادةتتكون هيئة الرؤساء حسب ا :هيئة الرؤساء للمجلس الشعبي الوطنيأولا: 
النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني من أعضاء المكتب، ورؤساء اللجان الدائمة 
 :للمجلس، وتجتمع بدعوة من رئيس المجلس الشعبي الوطني، وتختص هذه الهيئة بما يلي

تنظيم سير و  تحضير دورة المجلس وتقويمها،و  إعداد مشروع جدول أعمال دورة المجلس، 
تنظيم أشغال المجلس، وا عداد مشروع و ائمة، والتنسيق بين أعمالها، أشغال اللجان الد

                                                   
 .12-16من القانون العضوي  10راجع المادة 1
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حدد جدول أعمالها، وتوزعه على أعضائها ثمان كما ت الجدول الزمني لجلسات المجلس،
 ساعة قبل الاجتماع، إلا في الحالات الطارئة. 48 وأربعين
من  50المادة تتكون هيئة التنسيق حسب  هيئة التنسيق للمجلس الشعبي الوطني:ثانيا:

النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني من أعضاء المكتب، ورؤساء اللجان للمجلس، 
تجتمع هذه الهيئة بدعوة من رئيس المجلس، أو بطلب و  .ورؤساء المجموعات البرلمانية

من مجموعتين برلمانيتين أو أكثر، وعلاوة على التشاور الذي يجريه رئيس المجلس 
الاقتضاء في  البرلمانية، تستشار هيئة التنسيق عند المجموعاتالشعبي الوطني مع 

جدول الأعمال وتنظيم أشغال المجلس الشعبي الوطني وحسن أدائها، المسائل المتعلقة ب
 .وتوفير الوسائل المتعلقة بسير المجموعات البرلمانية وضمانها

لمجلس الشعبي يمكن لنواب ا :المجموعات البرلمانية للمجلس الشعبي الوطنيثالثا:
الوطني تشكيل مجموعات برلمانية على أساس الانتماء الحزبي، غير أنه لا يسمح 

 .1بتشكيل هذه المجموعات على أساس مصلحي أو فئوي أو محلي
نواب على  10تتكون المجموعات البرلمانية من عشرة :الإنشاء وشروط التأسيس-1   

، كما أنه 2أكثر من مجموعة برلمانية واحدةالأقل، غير أن النائب لا يمكنه أن ينظم إلى 
لا يمكن لأي حزب إنشاء أكثر من مجموعة برلمانية واحدة، وكذا النواب الأحرار، ومن 

وتؤسس هذه  .جهة أخرى يمكن النائب ألا يكون عضوا في أية مجموعة برلمانية
، يتضمن المجموعات البرلمانية بناءا على ملف يسلم إلى مكتب المجلس الشعبي الوطني

تسمية المجموعة، قائمة الأعضاء، و اسم الرئيس وأعضاء  :3هذا الملف الوثائق التالية
ويعلن ، مع العلم أن هذه الوثائق تنشر في الجريدة الرسمية للمناقشات، مكتب المجموعة

عن إنشاء المجموعة البرلمانية مع ذكر تسمية المجموعة وقائمة الأعضاء، واسم الرئيس 
كما أن أي تعديل يطرأ على ، 4به في جلسة علنية للمجلس الشعبي الوطنيوأسماء نوا

تشكيلة المجموعة البرلمانية الناتج عن استقالة أو إقصاء أو انضمام جديد ينشر في 
الجريدة الرسمية للمناقشات، بعد تبليغه إلى مكتب المجلس من قبل المجموعة، وعند 

                                                   
 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني. 6فقرة  51راجع المادة 1
 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني. 3و2 فقرة 51راجع المادة 2
 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني. 52راجع المادة 3
 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني.3فقرة  52راجع المادة 4
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ه توضع تحت تصرف مختلف المجموعات . كما أن1الاقتضاء من قبل النائب المعني
البرلمانية الوسائل المادية والبشرية بما يتناسب وعدد أعضائها، لضمان حسن سير 
أعمالها، وتحدد أجنحة في قاعة الجلسات وتوزع على المجموعات البرلمانية فور تشكيلها، 

 .2وتخصص الأجنحة المتبقية للنواب غير المنتمين إلى أية مجموعة برلمانية

 المهام.-2 

  خصوصا في الدور التنظيمي والتشريعي :المجموعات البرلمانية  تتمثل مهام
تستشار المجموعات البرلمانية في  أن في شريعييتمثل الدور الت :الدور التشريعي-أ

ضبط جدول أعمال جلسات المجلس، والمساهمة أيضا في تنظيم أشغال المجلس، حيث 
النظام الداخلي على علاوة على التشاور الذي  من 50المادة تنص الفقرة الثانية من 

يجريه رئيس المجلس مع المجموعات البرلمانية تستشار هيئة التنسيق عند الاقتضاء في 
المسائل المتعلقة بجدول الأعمال، تنظيم أشغال المجلس الشعبي الوطني وحسن أدائها، 

كما يمكن لرئيس المجموعة  نية وضمانها.توفير المسائل المتعلقة بسير المجموعات البرلما
البرلمانية تعيين من ينوبه من أعضاء مكتب المجموعة في هيئات المجلس أو في 

، كذلك فإن المجموعات البرلمانية تستشار حول تحديد كيفيات سير 3الجلسات العامة
 أشغال اللجان، وكذا حول تقرير أنماط الاقتراع.

ور التنظيمي في توزيع مناصب نواب الرئيس فيما بينها يتمثل الد  الدور التنظيمي:-ب
 على أساس التمثيل النسبي، باتفاق ممثليها في اجتماع يعقد بدعوة من رئيس المجلس،

من  35  للمادة  توزيع أعضائها على اللجان الدائمة في حدود الحصص المحددة طبقاكما 
لدائمة من رئيس ونائب رئيس، كما تقوم بتوزيع مهام مكتب اللجان ا ،النظام الداخلي

، 4ومقرر باتفاق رؤساء المجموعات في اجتماع يعقد مع المكتب بدعوة من رئيس المجلس
تشكيل لجنة كما تقوم ب .5وتطلب اجتماع هيئة التنسيق من قبل مجموعتين أو أكثر

وفقا للإجراءات المطبقة على توزيع أعضاء اللجان الدائمة، وكذلك الاتفاق وفق  التحقيق

                                                   
 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني. 53راجع المادة 1
 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني. 54راجع المادة 2
 للمجلس الشعبي الوطني.من النظام الداخلي  2فقرة  52راجع المادة 3
 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني. 36راجع المادة 4
 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني. 3فقرة  50راجع المادة 5



37 
 

من النظام الداخلي على تقديم قائمة إلى المجلس  13 الإجراءات المحددة في المادة
 ليصادق على ممثليه في الهيئات الوطنية والدولية.

 : هيئات مجلس الأمة.نيةاالفقرة الث
 وتتمثل هذه الهيئات في:  

من النظام  47تتكون هيئة الرؤساء حسب المادة : هيئة الرؤساء لمجلس الأمةأولا:
الداخلي لمجلس الأمة من رئيس المجلس، ورؤساء اللجان الدائمة، وتجتمع كل خمسة 

يوم خلال الدورات، أو بدعوة من رئيس مجلس الأمة عند الضرورة. وتختص  15 عشر
تحضير دوارت و  أعمال دورات المجلس، تحت سلطة رئيس مجلس الأمة بإعداد جدول

تنظيم سير أشغال اللجان الدائمة، والتنسيق بين أعمالها، وتنظيم  و  المجلس وتقيمها،
 72 أشغال المجلس، كما تبلغ جدول أعمال الاجتماع لأعضاء الهيئة قبل انعقاده ب

ة ساع 72 ساعة على الأقل، وتوزع محاضر اجتماعات الهيئة على أعضائها في ظرف
 على الأكثر من تاريخ انعقاد الاجتماع.

النظام  من48 المادةتتكون هيئة التنسيق حسب : هيئة التنسيق لمجلس الأمةثانيا:
رؤساء المجموعات  رؤساء اللجان الدائمة، أعضاء المكتب، الداخلي لمجلس الأمة من

خلال البرلمانية، وتجتمع هذه الهيئة بدعوة من رئيس المجلس كل شهر على الأقل 
الدورات، كما يمكن دعوتها للاجتماع عند الاقتضاء، أو بطلب من مجموعة برلمانية عند 

 المتعلقة بجدول أعمال الجلسات، هيئة التنسيق، في المسائل تستشار كما ،1الضرورة
توفير الوسائل الضرورية لسير و  تنظيم أشغال المجلس وحسن أدائها وتقيمها،و 

 تبلغ جدول أعمال الاجتماع لأعضاء الهيئة قبل انعقاده بكما  المجموعات البرلمانية،
 .2ساعة على الأقل 72

يمكن لأعضاء مجلس الأمة أن يشكلوا  :المجموعات البرلمانية لمجلس الأمةثالثا:
، ولا يمكن إنشاء مجموعة أو مجموعات 3مجموعات برلمانية على أساس الانتماء الحزبي

 تتكون المجموعة البرلمانية من عشرة و . 4للدفاع عن مصالح شخصية أو مهنية
أعضاء على الأقل، وكل عضو بمجلس الأمة له الحق أن ينظم إلى مجموعة برلمانية 10

                                                   
 من النظام الداخلي لمجلس الأمة. 3فقرة  47راجع المادة 1
 النظام الداخلي لمجلس الأمة. من 2فقرة  48راجع المادة 2
 من النظام الداخلي لمجلس الأمة. 1فقرة  49المادة راجع 3
 من النظام الداخلي لمجلس الأمة. 52راجع المادة 4
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مع الإشارة أنه لا  .1عضوا في أية مجموعة برلمانية كما له الحق أن لا يكون  واحدة،
المعينين ، ويمكن للأعضاء 2يمكن لأي حزب أن ينشئ أكثر من مجموعة برلمانية واحدة

من الدستور، والذين لا ينتمون إلى أحزاب أن يشكلوا مجموعة  118بموجب أحكام المادة 
برلمانية واحدة، أما الأعضاء المنتمين إلى حزب لا تتوفر فيهم شروط تشكيل مجموعة 
برلمانية فيمكنهم أن يختاروا مندوبا عنهم لتعبير عن انشغالاتهم، ويمكنه حضور 

وتؤسس هذه المجموعات البرلمانية بناءا  .3نسيق دون حق التصويتاجتماعات هيئة الت
 على ملف يسلم إلى مكتب مجلس الأمة، يتضمن الوثائق المتمثلة في: تسمية المجموعة،

تنشر هذه الوثائق في و  .أعضاء مكتب المجموعةو قائمة الأعضاء، واسم الرئيس، و 
ل في تشكيلة المجموعة البرلمانية الجريدة الرسمية للمداولات، كما ينشر أيضا كل تعدي

الناتج عن استقالة أو إقصاء أو انضمام جديد، بعد تبليغه إلى مكتب مجلس الأمة من 
طرف المجموعة، وتقدم المجموعات البرلمانية القائمة الاسمية لمكتبها وأعضائها في 

مانية ،  كما أنه توضع تحت تصرف مختلف المجموعات البرل4جلسة علنية عند كل تغيير
 .5الوسائل البشرية والمادية، بما يتناسب وعدد أعضائها لضمان حسن سير أعمالها

 .المهام-1

 :مهام المجموعات البرلمانية لمجلس الأمة أساسا في تتمثل    
تساهم المجموعات البرلمانية عن طريق التشاور الذي يجريه معها  :الدور التشريعي-أ

استشارتها ضمن هيئة التنسيق حول جدول أعمال المجلس، رئيس المجلس، أو من خلال 
حسن سير أعماله، وكذلك تقيم استشارة رؤسائها من مكتب المجلس قبل و  وتنظيم أشغاله،

 .تقرير أنماط الاقتراع

يتمثل الدور التنظيمي للمجموعات البرلمانية في أن تخطر هيئة  :الدور التنظيمي-ب
ساء المجموعات البرلمانية بحالة شغور منصب التنسيق التي من ضمن أعضائها رؤ 

رئيس المجلس، تتفق المجموعات البرلمانية فيما بينها على توزيع مناصب نواب الرئيس 
على أساس التمثيل النسبي أصلا، وذلك في اجتماع يعقد بدعوة من رئيس مجلس الأمة، 

                                                   
 من النظام الداخلي لمجلس الأمة. 4و 3و2 فقرة  49راجع المادة 1
 من النظام الداخلي لمجلس الأمة. 5فقرة  51راجع المادة 2
 الأمة.من النظام الداخلي لمجلس  2فقرة  52راجع المادة 3

 من النظام الداخلي لمجلس الأمة. 2و1فقرة  51راجع المادة 4
 من النظام الداخلي لمجلس الأمة. 5فقرة  50راجع المادة 5
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دقة عليها، وفي أو باقتراح من مجموعة برلمانية، وتعرض القائمة على المجلس للمصا
حالة عدم الاتفاق أو المصادقة يتم إعداد قائمة موحدة لنواب الرئيس من قبل المجموعات 
البرلمانية، طبقا لمعيار تتفق عليه المجموعات البرلمانية الراغبة في المشاركة في 

، كما توزع المجموعات البرلمانية أعضاءها على اللجان الدائمة في حدود 1المكتب
محددة لها في النظام الداخلي يتفق رؤساء المجموعات البرلمانية في اجتماع الحصص ال

يعقد مع مكتب المجلس بدعوة من رئيس المجلس، أو بطلب من مجموعة برلمانية على 
. كما تتولى المجموعات ، نائب رئيس ومقررتوزيع مهام مكاتب اللجان من رئيس

توزيع مناصب نواب الرئيس، أو توزيع مهام البرلمانية اقتراح عقد اجتماع، الذي يتم فيه 
مكاتب اللجان الدائمة يعين رئيس المجموعة البرلمانية نائبا له من أعضاء مكتب 

يتفق مكتب المجلس مع و  .2المجموعة لحضور اجتماعات المجلس أو الجلسات العامة
ساوية في اللجنة المت 10المجموعات البرلمانية على ضبط قائمة ممثلي المجلس العشرة

ضافة إلى ذلك تقوم بشغل مقعدها و  ،الأعضاء تقترح المجموعات البرلمانية مرشحيها ا 
 .لأحكام النظام الداخلي االشاغر على مستوى اللجان الدائمة، وفق

من خلال ما استعرضناه من مهام للمجموعات البرلمانية سواء على المستوى المجلس   
الأمة، نجد بأن دور المجموعات البرلمانية محدود الشعبي الوطني أو على مستوى مجلس 

جدا، لذا من الضروري توسيع مهام هذه المجموعات، وعدم اختصار دورها في مجرد 
 .استشارتها في بعض الأمور المحددة في النظام الداخلي

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
 من النظام الداخلي لمجلس الأمة. 11راجع المادة 1
 من النظام الداخلي لمجلس الأمة. 50راجع المادة 2



40 
 

 المطلب الثاني: سير العمل البرلماني
بمهام عدة، ويحتاج إلى وسائل وآليات إن البرلمان باعتباره مؤسسة دستورية يضطلع    

نجد  أن لتنظيمه وسير عمله، حتى يتسنى له أداء مهامه على أحسن وجه، ومن بينها 
وحسب جدول )الفرع الأول(، حددها الدستور والقواعد التنظيمية البرلمان يجتمع في دورات

 .الفرع الثاني( (الجيد في العمل البرلماني للتحكم أعمال وفي جلسات
 لفرع الأول: نظام دورات البرلمان.ا

يمارس البرلمان سلطاته خلال دورات، أي فترات محددة في السنة يجتمع البرلمان     
أثنائها، وليس هناك برلمان يظل منعقدا على مدار السنة، بل ثمة مدة محددة للفترة التي 

ورات يعني منح ينعقد فيها، كما أن مدة الدورات لها أهمية ودلالة سياسية، فطول الد
، ونميز في النظام الدستوري الحالي 1الوقت الكافي للسلطة التشريعية من أجل أداء عملها

 ثانية(الفقرة ال) ، دورات غير عادية(الفقرة الأولى) ثلاث أنواع من الدورات، دورات عادية
 لثالثة(.الفقرة ا) دورات وجوبية

 الفقرة الأولى: الدورة العادية.
في السنة،  انتثنا دوراة البرلمان كان عدد ، فقد2008التعديل الدستوري لسنة طبقا لنص 

مدة كل واحدة منها أربعة أشهر على الأقل، معنى ذلك أن البرلمان لا بد أن ينعقد على 
الأقل طيلة ثمانية أشهر في السنة، تسمي الدورتان العاديتان دورة الربيع و دورة الخريف 

ان يوم عمل من شهر سبتمبر، ويحدد تاريخ اختتام الدورة العادية الأولى كانت تفتح في ث
بالتنسيق بين مكتبي الغرفتين و بالتشاور مع الحكومة على أن لا يقل مدة الدورة العادية 

 2016أشهر. ولكن مع التعديل الدستوري لسنة  5أشهر و لا تزيد عن  4عن أربعة 
و لقد 135دورتين وذلك حسب المادة  أصبح البرلمان ينعقد في دورة واحدة فقط عوض

وتبتدئ في اليوم الثاني من أيام العمل في شهر  أشهر على الأقل، 10حددت مدتها ب 
سبتمبر، إذ يمكن تمديد الدورة العادية لأيام معدودة بطلب من الوزير الأول بغرض 

ر من نظام الانتهاء من دراسة نقطة مدرجة في جدول أعمال الدورة، فهذا التحول أو التغي
البرلمان أكثر فاعلية وذلك لطول مدة الدورة ومن  الدورتين إلى نظام الدورة الواحدة يجعل

بين أهم الأسباب والأهداف التي أدت إلى المؤسس الدستوري الجزائري إلى تبني نظام 
يضمن استمرارية وتواصل العمل هذا النظام الدورة البرلمانية الواحدة نجدها تتمثل في أن 

                                                   
 . 261مرجع سابق، ص ،صالح بلحاج 1
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برلماني تشريعا ورقابة بانتظام خلال الدورة البرلمانية العادية الواحدة، كما يساعد نظام ال
الدورة البرلمانية العادية الواحدة على التحكم في جدولة وبرمجة أعمال الدورة البرلمانية، 

، حيث يمكن تحديد الأولويات 1وذلك بالتشاور والتنسيق بين غرفتي البرلمان والحكومة
 .واستدراك الأعمال البرلمانية الجديدة والطارئة خلال مدة الدورة البرلمانية العادية الواحدة

ويسمح أيضا لكل غرفة برلمانية ببرمجة أشغالها خلال الدورة البرلمانية وفقا لظروفها 
الخاصة بصورة ملائمة وفعالة. كما يعزز من تواجد المؤسسة البرلمانية على الساحة 

ورها في تمثيل الشعب بحيث أن تمديد دورتها يمنح مجالا واسعا لتمثيل السياسية ود
الشعب كما أن ذلك وبطريقة غير مباشرة يضيق من نطاق اختصاص رئيس الجمهورية 

عشرة أشهر كاملة يبقي أمام  10في آلية التشريع بأوامر لأنه وبتواجد البرلمان لمدة 
ما يعيد للبرلمان نوعا ما سيادته  الرئيس اجل شهرين لممارسة هذا الاختصاص وهو

 التشريعية.
 الفقرة الثانية:الدورة الغير العادية.

فانه بإمكان البرلمان أن ، 2016من التعديل الدستوري   4و3فقرة 135 حسب المادة    
يمكن ذلك بناء على  كما، يجتمع في دورة غير عادية بمبادرة من طرف رئيس الجمهورية

أعضاء  ⅔أو بطلب من ثلثي، هورية بطلب من الوزير الأولاستدعاء من رئيس الجم
،   العادية ليست وجوبية بقوة القانون وهذا يعني أن الدورة غير ، المجلس الشعبي الوطني

نما هي و  التنفيذية يظهر بصفة جلية السلطة  أن أثركما ، استثنائية في حالات معينةا 
س المبادرة ومصطلح الاستدعاء يموباستقراء هذه المادة يتضح لنا أن مصطلح  ،فيها

، إلا أنه من زاوية أخرى يعتبر طلب تمديد الدورة عند باستقلالية المؤسسة البرلمانية
كما نلاحظ  .2الاقتضاء هو اعتراف صريح بأهمية دور البرلمان في مجالات اختصاصه

أن المؤسس الدستوري واصل في استبعاده أعضاء مجلس الأمة من طلب اجتماع 
مان في دورة غير عادية وهذا ما يعتبر مساس بالتوازن المؤسساتي داخل قبة البرل

في مع ما جاء في الدستور الفرنسي  4و 3ولاسيما الفقرة  135وبالمقارنة المادة  البرلمان.
فإن اجتماع البرلمان في الدورة الغير العادية فهي تعقد ، 2008العدل لسنة   29مادته 

لوزراء أو أغلبية الأعضاء الذين يشكلون الجمعية الوطنية  بناءا على طلب من رئيس ا

                                                   
 .103ص  ، 39العدد  ،مجلة الفكر البرلماني  ، 2016الأمة في التعديل الدستوري مكانة مجلس  1

  بوقفة عبد الله، أساليب ممارسة السلطة في النظام السياسي الجزائري، دار هومة، الجزائر، 2009، ص 2.44 
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ومنه يتضح لنا أن رئيس الجمهورية الفرنسي لا يتدخل إطلاقا في مسألة الدورة الغير 
وهذا ما يفسر المكانة التي يتمتع بها  العادية للبرلمان وكذلك اعتماده مصطلح يطلب
 .الفصل بين السلطاتالبرلمان الفرنسي كونه سلطة مستقلة طبقا لمبدأ 

 الفقرة الثالثة:الدورات الوجوبية.
على  2016بالإضافة الدورات العادية والغير عادية، نص التعديل الدستوري لسنة    

القانون، وتتميز هذه الدورات بكونها تنعقد لمواجهة أوضاع  قوةحالات ينعقد فيها البرلمان ب
 .1خاصة ومتابعة مجرياتها أو لتحديد بداية الفترة التشريعية وليس لأجل التشريع أساسا

لم يأتي بأي إضافة بخصوص الحالات  2016ومن الملاحظ أن التعديل الدستوري لسنة  
 :الآتيةالتي يستوجب فيها انعقاد الدورات الوجوبية التي تكون في الحالات 

 .أولا: الحالة الاستثنائية وحالة الحرب

رة الثانية من التعديل الدستوري وكذلك الفق 107و نصت عليها الفقرة الرابعة من المادة   
, ويفهم من صياغة هاتين المادتين أن 2016من التعديل الدستوري لسنة  109من المادة

 107البرلمان يجتمع بمجرد قيام رئيس الجمهورية بتقرير الحالة الاستثنائية عملا بالمادة 
, من دون أن ينتظر دعوة من رئيس الجمهورية وأنه 109أو إعلان الحرب عملا بالمادة 

ه الامتناع عن الاجتماع. فالمادتين تنصان، وكل منهما في فقرة منفردة على أنه " لا يمكن
 يجتمع البرلمان وجوبا".

 ثانيا:الاجتماع الوجوبي لافتتاح الدورة التشريعية للمجلس الشعبي الوطني.
من الدستور تبتدئ الفترة التشريعية في اليوم الثاني من أيام العمل  135بموجب المادة    

قامة هياكل في  شهر سبتمبر، ويهدف هذا الاجتماع لتحديد بداية الفترة التشريعية وا 
المجلس ويرأس الجلسة الأولى من الفترة التشريعية مكتب مؤقت يتكون من أكبر النواب 

 سنا وأصغر نائبين في المجلس إلى غاية انتحاب رئيس المجلس.
 ثالثا: في حالة الشغور.

ذا حدث ذلك في حالة وقوع مانع لرئ     يس الجمهورية بسبب مرض خطير مزمن،وا 
خارج الدورات البرلمانية ينعقد البرلمان بغرفتيه المجتمعتين معا لإثبات المانع لرئيس 
الجمهورية بأغلبية ثلثي أعضائه، بعد تلقي الاقتراح بذلك من المجلس الدستوري وكذلك 

يجتمع البرلمان وجوبا لكي يتلقى من في حالة الشغور النهائي بحالة الاستقالة أو الوفاة، 

                                                   
 .265 -264صالح بلحاج، مرجع سابق، ص 1
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المجلس الدستوري شهادة تصريح بالشغور النهائي لرئاسة الجمهورية، وهذا طبقا لنص 
 .2016من التعديل الدستوري  102المادة 

 جدول الأعمال وجلسات البرلمان.الفرع الثاني : 
إن المؤسسة البرلمانية تعمل وفقا لنظام دقيق يحدده الدستور والنصوص التشريعية      

المكملة له، وتتضمن هذه النصوص جملة من القواعد بمجمل المراحل المكونة للعمل 
البرلماني،في إطار دورات برلمانية التي تعقد أثناءها جلسات، تسير حسب جدول أعمال 

 .1محدد سلفا للدورة بكاملها
 .البرلمان الفقرة الأولى: جدول أعمال

المبدأ العام والمعمول به في معظم الدساتير العالمية أن جدول الأعمال من اختصاص    
البرلمان بالدرجة الأولى كونه نقطة أساسية من العملية التشريعية التي تعتبر الميدان 

يار المشاريع و وفي اختالأصيل للبرلمان، وبالتالي فإن البرلمان حر في تنظيم عمله 
ك تماما في الجزائر التي تكون على أساس الأولوية ولكن على عكس ذلالتصويت عليها و 

من  16السالف الذكر التي كانت المادة  12-16من القانون العضوي  15 وحسب المادة
إذ ، حدث المشرع الجزائري تغير في محتواهاأيالسابق والتي  02-99القانون العضوي 

ى أنه يجتمع مكتبا الغرفتين وممثل الحكومة في مقر المجلس الشعبي الوطني أو تنص عل
تبعا لترتيب   بالتداول في بداية دورة البرلمان لضبط جدول أعمال الدورة مقر مجلس الأمة

الأولوية الذي تحدده الحكومة، بعدما كانت المادة في السابق تنص بأن اجتماع الغرفتين 
في مقر المجلس الشعبي الوطني. وبالتالي فانطلاقا من هاته  مع ممثل الحكومة يكون 

مسألة ضبط جدول الدورة المادة والمواد التي تليها فيما يخص جدول الأعمال نلاحظ بأن 
بمعية الأمة و مكتب مجلس مكتب المجلس الشعبي الوطني و بين البرلمانية تتم بالمساهمة 

ولا يمكن ، باقتراحاتهم في ضبط جدول الأعمالفهؤلاء جميعا يساهمون ، ممثل الحكومة
، وفي هذا تدارك لمسألة إقصاء مقر مجلس الأمة أن تتم عملية الضبط إلا بموافقة الجميع

من احتضان اجتماع تحديد جدول الأعمال. كما أن وجود البرلمان بغرفتيه هي فكرة 
صاصاته الدستورية أن منطقية فهو الذي يمثل سيادة الشعب فواجب البرلمان في إطار اخت

العنصر الحساس والأساسي في  فهو، 2يبقى وفيا لثقة الشعب ويظل يتحسس تطلعاته

                                                   
  بلحاج صالح، مرجع سابق،ص1.261 

 .2016من التعديل الدستوري  115راجع المادة 2
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الدستوري الجزائري أقر بفكرة وهي  ؤسسالم أن الملاحظ هو أن ، إلاالعملية التشريعية
إعطاء للحكومة الأولوية في تحديد جدول الأعمال، وكأن الحكومة تعرف متطلبات 

جل أنواب المجلس الشعبي الوطني المنتخبين من طرف الشعب من  الشعب أكثر من
كما أن ، بضعف سيادة البرلمان في هذه المسألةتحقيق أمالهم. وبالتالي يمكن أن نسلم 

المعني باجتماع ضبط جدول الأعمال الدورة البرلمانية هو الوزير المكلف ممثل الحكومة 
مهمة   04-98 رقم على المرسوم التنفيذي الذي خول له بناءا، بالعلاقات مع البرلمان

فيما تنسيق العلاقات تمثيل الحكومة أمام البرلمان بتنظيم و المتمثلة في غاية في الأهمية و 
في يشارك نه أحيث تنص المادة الرابعة من هذا المرسوم على  ترقيتها،بين المؤسستين و 

ديد جدول أعمال الأمة بهدف تحمكتب مجلس اجتماعات المجلس الشعبي الوطني و 
غير العادية. وفي نفس السياق فإن وجود ممثل الحكومة لا دورات البرلمان العادية و 

يقتصر فقط بالمشاركة بل يتعدى بكثير عمل الحكومة الأصلي إذ له الأولوية في اختيار 
المشاريع أي ضبط جدول الأعمال وفقا لأولوية الحكومة التي لها السلطة التقديرية في 

التالي يمكن أن يحرم نواب المجلس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس الأمة من ذلك وب
زيادة على حق الأولوية الممنوح للحكومة في و  إلى دورات لاحقة.الخاصة بهم  الاقتراحات

ن القانون إف، ترتيب جدول أعمال الدورة البرلمانية قبل بدايتها مع مكتب مجلسي البرلمان
خلال انعقاد دورة مهم أعطى للحكومة امتياز أخر 16في مادته  12-16العضوي رقم

يدرج في بحيث يمكن لها التصريح باستعجال مشروع قانون أو خلال الدورة و ، البرلمان
تدخل الحكومة وتفوقها في أحد أهم وسائل يظهر وبالتالي .جدول أعمال الدورة الجارية

هيئة لمان ومكانته كونه المما ينقص من سيادة البر ، وهو جدول الأعمال، عمل البرلمان
 .التمثيلية العليا في الدولة
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 الفقرة الثانية: جلسات البرلمان.
من التعديل  133وهذا طبقا لنص المادة  يعمل البرلمان في جلسات علانية،      

، كما تجيز نفس المادة لكل من المجلسين أن يعقدا جلسات مغلقة بطلب 2016الدستوري 
من رئيسيهما، أو من أغلبية أعضائهما الحاضرين أو بطلب من الوزير الأول، و العلانية 

وقائع  نين والتغطية من جانب الصحافة، و تعني كذلك نقلتعني إمكانية الحضور للمواط
والتلفزة، ونشرها كاملة في الجريدة الرسمية لمناقشات كل الجلسات عن طريق الإذاعة 

واحد من المجلسين، إلا إذ كانت الجلسات مغلقة، ففي هذه الحالة لا يكون حضور في 
 وبالعودة إلى القانون العضوي ، 1الجلسات أعضاء الغرفتين، ولا تنشر محاضرها

منه تمنح الحق لكل غرفة من غرفتي البرلمان في  18نجد أن المادة رقم  12-16رقم  
أو مجموعات برلمانية من تخصيص جلسات شهرية لمناقشة جدول أعمال تقدمه مجموعة 

 فهي البرلماني، للعمل والمحرك الفعال هي العنصر المعارضة لكون  ونظرا ،المعارضة
 الدستوري  المؤسس عمل الأساس هذا وعلى الأنظمة الديمقراطية، في هامة بمكانة ىتحظ

 في الفعلية المشاركة من يمكنها ما تقويتها وا عطائها على الأخير التعديل في الجزائري 
 الدستور من 114 المادة بموجب لها خول حيث السياسية، الحياة وفي البرلمانية الأشغال

 المجالات كل في برلمانية ككتلة وظيفتها أداء من ستمكنها مجموعة من الحقوق التي
 ككل للبرلمان الدستورية المكانة على بالإيجاب ينعكس ما والتمثيلية والرقابية التشريعية

، إلا أنه من زاوية أخرى ينظر إلى هذه المادة على أنها  2تمثيلية كمؤسسة مكانته ولاسيما
لا تعترف بالمعارضة خارج قبة البرلمان، بحيث اعترفت فقط بالمعارضة داخل البرلمان، 
كما أنه يمكن القول بأن النائب الذي ينتمي للأغلبية البرلمانية يمكن له أن يعارض أيضا، 

 ى من برنامج ومصلحة الحزب الذي ينتمي إليه.  إذ أن المهمة الوطنية التي يتمتع بها أسم
 
 
 
 
 

                                                   
 .265صالح بلحاج, مرجع سابق , ص  1

يوم دراسي  ،2016المكانة الدستورية للبرلمان الجزائري في التعديل الدستوري لسنة  :مداخلة بعنوان سعاد بوطارن، 2
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 الفعلية المشاركة ومن جهة أخرى، فقد اشترط المؤسس الدستوري في التعديل الأخير

 المادة في عليه النص جاء فقد العامة، الجلسات وفي اللجان، أشغال في البرلمان لأعضاء
 لممارسة كليا الأمة مجلس وعضو بالنائ فيتفرغ المادة، هذه به جاءت لما وطبقا منه، 116

 الأمة ومجلس الوطني الشعبي للمجلس الداخليان النظامان نص إلى أشارت كما عهدته،
 الجلسات اللجان وفي أشغال لأعضائهما في الفعلية المشاركة بوجوب تتعلق أحكام على

المؤسسة  يقوي من مكانةما  وهذا ،1الغياب حالة في المطبقة العقوبات طائلة تحت العامة
 حول إيجابية قناعة الناخبين لدى المقابل في يترك كما البرلمانية، ويعزز ثقة الشعب بها،

 .وفيــا لثقة الشعب وتحسس تطلعاتهالعمل البرلماني، وقدرته في البقاء 
 
 

                                                   
 .2016من التعديل الدستوري لسنة  134المادة  راجع   1



  

  

  

  

 

الاختصاص التشريعي :الثاني الفصل
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الاختصاص التشريعي والرقابي للبرلمان في ظل التعديل : الفصل الثاني

  .2016الدستوري 
إن الواقع العملي والتطبيقي للعلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، يختلف من دولة    

إلى أخرى، فقد يتجه الأمر نحو تغليب السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية، بحيث 

يختص البرلمان بجميع الاختصاصات التشريعية، ويملك رقابة فعالة على السلطة التنفيذية، 

، للسلطة التنفيذية حق حل البرلمانحجب الثقة عن الوزارة ويسقطها دون أن يكون فيستطيع 

بحيث يمثل أحسن تمثيل أفراد الشعب ويعبر عن انشغالاتهم باعتبار أن الوظيفة التشريعية 

والرقابية للبرلمان هي أيضا تعتبر تمثيل للشعب على غرار الوظيفة التمثيلية الأصيلة 

  .عن تطلعات الشعبللبرلمان في التعبير 

وبالمقابل فإن الغلبة قد تكون للسلطة التنفيذية وذلك عندما تكون السلطة التشريعية ممثلة   

ببرلمان ذو اختصاصات شكلية زائفة، أو تكون هذه الاختصاصات محددة، بل قد يصل 

اح تغول السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية بحرمان المؤسسة البرلمانية من حق اقتر 

  .1القوانين صراحة

ولهذا فسنتناول في هذا الفصل الاختصاص التشريعي والرقابي للبرلمان ودراستهم على ضوء 

، باعتبار أن الاختصاص التشريعي يعد من أهم 2016التعديل الدستوري لسنة 

الاختصاصات التي تنيطها الدساتير المعاصرة للبرلمان، مع تبيان السيادة البرلمانية عليه في 

مقابل السيطرة التنفيذية، وهذا بدءا من المبادرة، فالمناقشة والتصويت وما يصاحبها هذا من 

  ).المبحث الأول( تأثير على سير العملية التشريعية 

على الوظيفية الرقابية، باعتبارها اختصاصا مخولا للبرلمان دستوريا، كما ترتكز دراستنا كذلك 

كونه ممثل الشعب، مبينين في ذلك آليات الرقابة قصد التحري عن واقع العمل الحكومي 

 ).المبحث الثاني( البرلمانية ومدى تقريرها لمسؤولية الحكومة، ومدى فعالية هذه الرقابة

  

  

  

                                                      
.179،180ا
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الصلاحية التشريعية بين سيادة البرلمان وهيمنة السلطة : المبحث الأول

  .التنفيذية

تجلى وضوحا سيادة ت  2016من التعديل الدستوري لسنة  112 من خلال استقراء المادة    

البرلمان على عملية التشريع، وهذا ما هو متعارف عليه باعتبار أن هذه الوظيفة من أهم 

وظائف البرلمانات، ولهذا فإن دور البرلمان الأول أصبح يتمثل في صناعة القانون، حتى أن 

 .افات المعاصرة هي المؤسسة أو السلطة التشريعيةالتسمية المرادفة للبرلمان في مختلف الثق

وبالعودة إلى عملية سن القوانين، نلاحظ بأنه يحكمها العديد من الإجراءات والشروط 

 لكن ،الدستورية والقانونية تكون في مجموعها النظام القانوني المسير لمراحل هذه العملية

 ممارسة من تمكنه النضج التي من معتبرة درجة إلى البرلمان يصل لم المتعددة للأسباب ونظرا

 علاقته الوظيفية في للبرلمان الضعيف الموقف يعكس مما التشريعي، المجال في كاملة سلطاته

 السلطة تدخل منها، بحيث أن يعاني التّي الأزمة عن علني بشكل ينبئ ما التنفيذية، السلطة مع

 لدور المكمّل بمظهر و تظهر العادية الحالات يكون في  التشريعي قد المجال في التنفيذية

 إذا خاصة العادية غير الحالات في تدخلها وقد يظهر أخرى، أحيانا عنه وكبديل البرلمان

لهذا ، و 1لها مناسب حل إيجاد البرلمان على تستعصي وأزمات بمشاكل مهددّة البلاد كانت

، )المطلب الأول(في هذا المبحث التدخل المقيد للبرلمان في العملية التشريعية ندرس س

  ).المطلب الثاني( رئيس الجمهورية على الدور التشريعي للبرلمان ثبات إحكام وكذلك

  .الدور المقيد للبرلمان في العملية التشريعية: المطلب الأول

منه بأن  112، ومن خلال نص المادة 2016نستنتج من خلال دراسة للتعديل الدستوري     

البرلمان لا تعترضه أية صعوبة لدى ممارسته لاختصاصه التشريعي، غير أنه بالتعمق في 

ملك وسائل عدة تمكنه من التحكم والسيطرة على ي رئيس الجمهوريةالمواد اللاحقة، ندرك أن 

ذا ما يعتبر مخالفا لمبادئ الديمقراطية النيابية ، بحيث بموجبها يفوض العمل التشريعي، وه

الشعب صاحب السيادة ومصدر كل السلطات وظيفة التشريع لممثليه في البرلمان، إلا أن 

هذا الأخير يكون في غالب الأحيان عاجز عن الإنتاج التشريعي، وهذا استنادا إلى 

بالرغم من تضمن التعديل الدستوري الأخير لمجموعة الإحصائيات وكذا الواقع العملي، وهذا 

من الآليات التي تعتبر دعامة للمؤسسة البرلمانية في أدائها لوظيفتها التشريعية، بحيث 
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سنقوم بدراسة الممارسة البرلمانية للدور التشريعي في مرحلتين، وما يميزهما من تدخل 

هيمنة ومن جهة أخرى ، من جهةهذا  )الفرع الأول(حكومي في مرحلة إعداد القانون 

 ).الفرع الثاني( السلطة التنفيذية على مرحلة إقرار القانون

  .    التدخل الحكومي في مرحلة إعداد القانون: الفرع الأول

باعتبار أن القانون يتمثل في الوثيقة التي توضع من قبل الهيئة التي تمارس السلطة    

عادة بإجراء المبادرة بالقانون وهو  دئتتببحيث  ،1يعيةالتشريعية وذلك طبقا للإجراءات التشر 

، ليصل بذلك للجنة المختصة التي )الفقرة الأولى(الذي يخضع للعديد من الإجراءات والقيود

، والتي يمكن أن تجري فيها تعديلات بشأن )الفقرة الثانية(تعتبر مخبر صناعة القانون

عد ذلك يرتب القانون ضمن جدول أعمال البرلمان ، ثم ب )الفقرة الثالثة(القانون محل الدراسة

  ).الفقرة الرابعة(لكي تتم مناقشته والتصويت عليه

  .المبادرة بالقانون عمل مشترك بين البرلمان والحكومة:الفقرة الأولى

 حق يعد ، إذ2يبتدأ تدخل الحكومة من خلال اقتسامها لحق المبادرة بالتشريع مع البرلمان   

 حيث قانون أي صرح بناء في التشريعية الإجراءات من إجراء أول بالقوانين والاقتراح المبادرة

 يعالجها التي المسائل من الموضوع هذا يكون أن بشرط للتشريع الأولى الأسس يستهدف وضع

 الاقتراح تبين التي الدستورية بالحدود التقيد يشترط كما ، الدولة لدستور وفقا القانون

  .)ثانيا(الحكومية المبادرة و )أولا(البرلماني

  .حق الاقتراح لنواب مجلس الأمة كدعامة للمبادرة البرلمانية : أولا

 يملك من يقال لذلك ، للتشريع الأولى الأسس يضع الذي العمل بأنه الاقتراح حق يعرف    

 112 المادة خلال من  2016التعديل الدستوري لسنة نص  ولقد يحكم، الذي هو الاقتراح حق

 الشعبي المجلس مجلسين  من يتكون الذي البرلمان يمارسها التشريعية السلطة أن على منه

 والتي التعديل قبل  98المادة تحمله الذي كانت المضمون ذات ، وهو3الأمة مجلس و الوطني

 خولت حيث  2016  في تعديله قبل 119 المادة مع لتناقضه وذلك نقاش، محل كانت لطالما

 أن دون الأول والوزير الوطني الشعبي المجلس لنواب فقط بالقوانين المبادرة حق المادة هذه

                                                      
1 DELAUBEDERE(A ) : Traité élémentaire de droit administratif,tome3 ,LGDJ ,Paris,1972,p ,133. 

قاوي ابراهيم، دور السلطة التنفيذية في العمل التشريعي في النظام الدستوري الجزائري، بحث مقدم لنيل درجة الماجستير  2
، 2001/2002في القانون، فرع القانون الدستوري وعلم التنظيم السياسي، جامعة الجزائر، كلية الحقوق، السنة الجامعية 

   .12ص
  .237، صسعيد، مرجع سابق أوصيف 3
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 هذه الغرفة فإن الدستور من 98 المادة وبموجب أنه مع الأمة مجلس لأعضاء الحقھذا  تخول

 أيضا ھ* خويلهات بضرورة يقضي ما القانون إعداد في السيادة له البرلمان من جزء باعتبارها

 المادة بموجب الأخير التعديل في الدستوري المؤسس استدركه ماھو و بالقوانين، المبادرة حق

 حق الأمة مجلس وأعضاء والنواب الأول الوزير من لكل فإن فيه جاء ما حسب والتي 136

 أو نائبا 20 عشرون قدمها إذا قابلة للمناقشة القوانين اقتراحات وتكون بالقوانين، المبادرة

إلا أن  . 137المادة في عليها المنصوص المسائل في الأمة مجلس في عضوا 20عشرون 

و تعترضها العديد من  ضعفا تعرف الأقل، على نائبا 20عشرين طرف من المقدمة اقتراحات

 يالتو   ،)1(ومنها ما يتعلق بالناحية الموضوعية، )1( بالناحية الشكلية القيود منها ما يتعلق

  .الحق هذا لممارسة القانونية النصوص فرضتها

نائبا أو عشرون عضوا من مجلس  20يجب أن يحظى الاقتراح بتوقيع : القيود الشكلية-1

، وهذا ما يؤدي بالنتيجة إلى قلة الاقتراحات، خاصة بالنسبة للمجموعات البرلمانية 1الأمة

رض الأسباب ويحرر نصه في أن يرفق الاقتراح بع ب، كما يج2مقعدا 20التي لا تحوز 

وأن لا يكون نظير مشروع أو قانون تجري دراسته أو تم رفضه أو سحبه منذ  .3شكل مواد

 فإنه  12-16العضوي رقم  القانون من 24 المادة نص في جاء لما وطبقا .4شهر 12أقل من 

 خلال وذلك فيه الرأي إبداء أجل من فورا به الحكومة إبلاغ يتم القانون اقتراح قبول حالة في

 المجلس رئيس يتولى المدة هذه خلال الاقتراح على الحكومة ترد لم وإذا شهرين، يتجاوز لا اجل

 في سحبه الاقتراح أصحاب لثلثي ويمكن المختصة، اللجنة على إحالة الاقتراح الوطني الشعبي

 الأمة مجلس إعلام الإجراء هذا على ويترتب بكامله، النص على التصويت قبل وقت أي

 اللجنة إلى النص إسناد عدم أصحابها من الاقتراحات على سحب ويترتب به، والحكومة

 .به التكفل المختصة اللجنة قررت إذا إلا الأعمال ضمن جدول يكون لا وبالتالي المختصة

تتمثل هذه القيود في وجوب أن لا يكون اقتراح القانون خارج  :القيود الموضوعية-2

المجالات المحددة دستوريا، بحيث يلاحظ على التعديل الدستوري  الأخير بأنه واصل حصر 

النطاق التشريعي للبرلمان، والتي يمارس فيها اختصاصه التشريعي، ففي مجال القوانين 

                                                      

.12- 16من القانون العضوي  22راجع المادة   1  
،مذكرة لنيل درجة الماجستير في 2016مزياني لوناس، انتفاء السيادة التشريعية للبرلمان في ظل التعديل الدستوري   2

   .2011القانون العام،جامعة مولود معمري، تيزي وزو،

.12- 16من القانون العضوي  19المادة راجع   3  
   .من نفس المرجع 23المادة   راجع 4
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لمؤسس ا نلاحظ استقرارمنه،  140مادة في نص الالمذكورة  للمجالات العادية وطبقا

الدستوري على نفس المجالات ماعدا إسقاطه لمجال واحد وهو المصادقة على المخطط 

عددت المجالات  140أن المادة  ، كمات المادة المذكورة من هذا المجالالوطني، بحيث خل

ر، وإنما يمكن التي يشرع فيها البرلمان بموجب قانون عادي، لكن هذا ليس على سبيل الحص

، 18: المواد نجد ومثال ذلك ي مجالات أخرى نص عليها الدستور له المبادرة بالتشريع ف

19 ،20 ،21 ،22  ،33 ،35 ،40 ،42 ،46 ،49 ،192  .  

من التعديل الدستوري  141أما فيما يخص مجال القانون العضوي، فحددته المادة    

لات المذكورة فيها وهذا بالمقارنة مع الدستور ، بحيث وباستقرائها نلاحظ ثبات المجا2016

نه ما يمكننا قوله في فكرة القوانين العضوية هو أنها ما هي إلا حصر من أالسابق، إلا 

الدرجة الثانية لنطاق الاختصاص التشريعي للمؤسسة البرلمانية، وهذا نظرا للشروط التي 

بر حاجز آخر أمام سيادة البرلمان في تحيط بعملية سن  هذا النوع من القوانين، وهذا ما يعت

إضافة إلى " كما نستنتج من محتوى المادة السابقة الذكر أن عبارة  .1عملية التشريع

 ىتوحي بوجود مجالات أخر ...." المجالات المخصصة للقوانين العضوية بموجب الدستور

واردة في المواد  للقوانين العضوية، وباستقراء أحكام الدستور نجد بأن المجالات المقصودة

، 172، 132،166، 129، 125، 120، 106، 103، 87:  على سبيل المثال التالية

السياق يمكن القول أن الصلاحية التشريعية للبرلمان لازالت مضبوطة  هذاوفي  .177، 176

نه حتى في هذه المجالات نجد أن إومحصورة في مجالات حددها الدستور، إضافة إلى هذا ف

وره يكون مقيد ويقتصر فقط على وضع المبادئ والقواعد العامة، دون التطرق إلى البرلمان د

التفاصيل والجزئيات، وهذا ما من شأنه أن يفسح الميدان واسعا لصالح المجال التنظيمي 

  .2للسلطة التنفيذية

يتمثل في أن لا يكون مضمون الاقتراح أو نتيجته تخفيض الموارد العمومية  شرط أخر    

يادة النفقات العمومية، إلا إذا كان مرفوقا بتدابير تستهدف الزيادة في إيرادات الدولة، أو أو ز 

توفير مبالغ مالية في فصل آخر من النفقات العمومية تساوي على الأقل المبالغ المقترح 

                                                      
   .228أوصيف سعيد، مرجع سابق، ص 1
   .130مزياني لوناس، مرجع سابق، ص  2
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، ولعل جل القيود المذكورة مردها قلة خبرة ودراية النواب والأعضاء بتقنيات إعداد 1إنفاقها

  .2نصوص ونقص المعطيات لديهم لبعض القضاياال

  .المبادرة الحكومية بالقوانين:ثانيا

 )1(تتمحور دراستنا للمبادرة الحكومية بالقوانين في جانبين هما المبادرة بمشاريع القوانين  

  .)2(وكذلك احتكار الحكومة للمبادرة التشريعية في المجال المالي

  .المبادرة بمشاريع القوانين-1

يعتبر حق دستوري  الأول إن ممارسة الحكومة لحق المبادرة بالقانون من خلال الوزير   

يمارس بحيث  2016من التعديل الدستوري لسنة  136بموجب الفقرة الأولى من المادة 

الوزير الأول هذا الاختصاص من دون أية قيود موضوعية مهمة تحد منها باستثناء تلك 

من  136الفقرة الثالثة من المادة  غير أن، 3تجاوزها دون عناءالقيود الشكلية التي يمكنه 

بأن تعرض مشاريع القوانين على مجلس الوزراء، بعد أخذ  تنص التعديل الدستوري الأخير

رأي مجلس الدولة، ثم يودعها الوزير الأول حسب الحالة، مكتب المجلس الشعبي الوطني أو 

علقة بالتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم مجلس الأمة، إذ أن مشاريع القوانين المت

من الدستور، على أن تودع كل  137الإقليمي  تودع مكتب مجلس الأمة حسب نص المادة 

وهذا ما يعتبر من بين المستجدات . 4مشاريع القوانين الأخرى مكتب المجلس الشعبي الوطني

لس الأمة الحق بالمبادرة التي أتى بها الدستور الجديد بالموازات مع منح أعضاء مج

 حق يخص فيما الأول للوزير الممنوحة والصلاحية التعديل هذا ورغم .باقتراحات القوانين

 لاشتراط وذلك  وموجودة حاضرة الجمهورية رئيس بصمات أن إلا القوانين، بمشاريع المبادرة

 الأخير يترأسه وهذا  الوزراء مجلس على القانونية المشاريع جميع تمر أن الدستوري المؤسس

 الدولة مجلس على أولا القوانين مشاريع بعرض ملزمة الحكومة نإف هذا وقبل الجمهورية، رئيس

  .5الوزراء مجلس على عرضها قبل 

                                                      
   .من الدستور 139راجع المادة  1
   .129، ص2008ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  إلى التنفيذ، الإعدادبوحميدة عطاء االله، النصوص القانونية من  2

.25، ص2007الجزائر، عقيلة خرباشي، العلاقة الوظيفية بين الحكومة والبرلمان، دار الخلدونية،  3  
   .2016من التعديل الدستوري  137راجع نص المادة   4
   .242أوصيف سعيد، مرجع سابق، ص  5
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المتعلق  01-98 رقم العضوي القانون حدد لقد :الدولة الاستشارة القبلية لمجلس-أ

 التشريع، مجال فيه كيفية تدخل المعدل والمتمم 1باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله

 مجلس على عرضها قبل فيها للنظر يخطر التي القوانين مشاريع يبدي رأيه في أنه بحيث

 ليس و القانوني الجانب على تنصب التي و القبلية الاستشارية الرقابة بعملية يقوم كما الوزراء،

 أحكام أن من بالتأكد دراسته في الخصوص وجه على ويهتم للمشروع،ي الموضوع الجانب

 النظر اختصاصه من يخرج نهفإ هذا وعلى للقانون، المخصص المجال ضمن تندرج المشروع

  .2التنفيذية المراسيم و الرئاسية المراسيم كذلك و الجمهورية، رئيس يصدرها التي الأوامر في

 الدستوريالتعديل  فيالملاحظ إن : عرض مشاريع القوانين على مجلس الوزراء- ب

أن  الحالة يجبأحد مجلسي البرلمان حسب  مكتب المشروع إيداع قبل اشترط أنه ،2016

والجدير بالذكر هنا أن المؤسس  .136/3بأحكام المادة  ، عملاالوزراء مجلس على يعرضه

مثلما فعل المؤسس الدستوري " يتداول"ولم يوظف عبارة " يعرض"الدستوري وظف عبارة 

والغرض من ذلك هو أن يطلع رئيس الجمهورية على مشاريع القوانين، لأنه هو  الفرنسي،

من يترأس مجلس الوزراء ويعطي رأيه في مشروع القانون، وهذا ما يعتبر إدخالا لرئيس 

  .3الجمهورية في تحضير مشروع قانون الحكومة

  .احتكار الحكومة للمبادرة التشريعية في المجال المالي-2

ل المالي في النظام الدستوري الجزائري يعتبر حكرا للسلطة التنفيذية من أول إن المجا     

 ه،من 139 المادة ، بحيث و باستقراء2016دستور إلى غاية التعديل الدستوري الأخير لسنة 

حقيقة الأمر  في لكن المالي، بالجانب تتعلق قوانين باقتراح للنواب تسمح ظاهريا نجدها

 اقتراح ال أحيط بمجموعة من الحواجز التي تؤدي إلى عدم وجودالبرلمان وفي هذا المج

 الدولة مداخيل من ترفع إضافية تدابير عن البحث على مجبر النائب بحيث أن المالية، لقوانين

 المقترح المبالغ الأقل على تساوي العمومية النفقات آخر من فصل في مالية مبالغ ترفع أو

 تعد الدستورية المادة أحكام نقيض على  المالي المجال في برلمانية مبادرة أيّ  فإنّ  إنفاقها،

 فإنه المبدأ، هذا أبعاد تبيان مواصلة أجل من مالية قرينة على مؤسسة غير أي لاغية قانونا

                                                      
 1419صفر عام  4المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله المؤرخ في  01-98القانون العضوي رقم  1

الموافق  1432شعبان عام  24المؤرخ في  13-11،المعدل والمتمم  بالقانون العضوي رقم 1998مايو سنة  30الموافق ل
   .43، جريدة رسمية عدد 2011يوليو  62ل
   .244،صمرجع سابقأوصيف سعيد،  2

.224وليد شريط، مرجع سابق،ص  3  
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 المضمون حيث من المالي المجال أنّ  بذلك، والقصد به جاري ما هو إلى نرجع أن يستحسن

كما نجد أن البرلمان يصطدم بعائق أخر وهو آجال التصويت،  . 1الحكومة على حكرا أصبح

 ، المالية قانون مشروع على للمصادقة زمنية بمهلة البرلمان قيد ؤسس الدستوريبحيث أن الم

تسري من تاريخ إيداعه، والمادة  يوما )75( وسبعون خمسة أقصاها بمدّة ضبطها حيث

 أقصاها مدّة في المالية قانون على  البرلمان يصادق"كانت صريحة في ذلك بنصها   138/7

 الخاص للطابع وتأكيدا، ...."للفقرات طبقا إيداعه، تاريخ من )75( يوما وسبعون خمسة

المهلة  هذه تفصيل 12-16 رقم العضوي القانون تولّى فقد المالية، قانون على للتصويت

لمجلس  ايوم 20للمجلس الشعبي الوطني و يوما 47 مدّة مانحا منه، 44 للمادة طبقا الزمنية

أيام للجنة المتساوية الأعضاء، بحيث يلاحظ بأن الغرفة الأولى تأخذ حصة  08، والأمة

 حالة وفي .2الأسد، إذ لها قرابة ثلثي المهلة المحددة لمناقشة قانون المالية والتصويت عليه

 رئيس فإن المحدد، الأجل في البرلمان طرف من المالية قانون مشروع على المصادقة عدم

 الدستورية للنصوص ووفقا .المالية القانون قوة له بأمر المالية قانون مشروع يصدر الجمهورية

 على المصادقة في المختصة السلطة باعتباره البرلمان سيطرة من الرغم فإنه وعلى والقانونية،

 الأغلبية أنّ  لكون، المالي المجال في جداّ  ضعيفا دوره يبقى أنّه إلاّ  المالية، قانون مشروع

  .من التصويت عليه المالية قانون مشروع معارضة يمنع حاجزا تعتبر البرلمانية

  .دور اللجان البرلمانية في صناعة النص القانوني: الفقرة الثانية

بعد إيداع المبادرات بالقوانين لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة حسب    

يعرض رئيس المجلس الشعبي الوطني على اللجان الدائمة جميع مشاريع واقتراحات  الحالة،

، والتي 3مرفقة بالمستندات والوثائق المتعلقة بها ،القوانين التي تدخل في إطار اختصاصاتها

ينحصر دورها في دراسة اقتراحات القوانين وتحليلها وتسجيل الملاحظات واستخراج 

، وتقديمها للنصيات والتعديلات وصياغتها في تقريرها التمهيدي الاستنتاجات وبلورة التوص

وبهدف أدائها لعملها على أحسن وجه، يمكن للجان الدائمة في . للجلسات العامة للغرفتين

إطار ممارسة أشغالها أن تدعو أشخاصا مختصين وذوي خبرة للاستعانة بهم في أداء 

                                                      

.21الغربي إيمان، مرجع سابق، ص  1  
ون ن، مبدأ سيادة البرلمان في التشريع الجزائري، مذكرة مكملة لنيل الماجستير في الحقوق، تخصص القاابتسام العقون 2

   .77، ص2014/2015الدستوري، جامعة الحاج لخضر باتنة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، السنة الجامعية 
   .من النظام الداخلي لمجلس الأمة 32والمادة  عبي الوطنيشمن النظام الداخلي للمجلس ال 38أنظر لنص المادة  3
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تتم على مستوى اللجان، أما الجلسات البرلمانية  ، وهذا ما يبين بأن المناقشة الحقيقة1مهامهم

فما هي إلا فرصة لتمكين جميع النواب من الاطلاع على النص التشريعي كما تمثل إجراءا 

اللجان البرلمانية  بالوصف الذي أطلقه البعض على وبالتالي يمكننا القول. 2شكليا للتصويت

في العمل التشريعي من دراسة وتمحيص مما يعني أن أهم ما " مخابر التشريع" بأنها تعد 

والبحث والتدقيق في اقتراحات ومشاريع القوانين يختزل وينحصر على مستوى اللجان 

البرلمانية المختصة، التي تتمتع بالديمومة والتخصص الذي يؤهلها لوضع تعديلات على 

  .3المبادرات القانونية

   . إمكانية تعديل النص القانوني: الفقرة الثالثة 

 مجلس لأعضاء منحت ، فنجدها بأنها 12-16من القانون العضوي  28 المادة إلى بالرجوع  

 المختصة اللجنة على محال قانون اقتراح أو مشروع على اقتراح التعديل تقديم الأمة الحق في 

 كان أن بعد هذا الحكومة، وأعضاء الوطني الشعبي المجلس شأن ذلك في شأنه لدراسته،

 التعديلات باستثناء بعض النص، على تعديلال اقتراح من محروم التعديل قبل الأمة مجلس

 الحق في التعديل ، إلا أن هذا يختلف عنالأعضاء المتساوية اللجنة في بها يبادر قد التي

هو شكل من أشكال المبادرة بالقوانين أو هو حق تبعي أو حق مشتق ومترتب عن حق الذي 

الحق في تعديل اقتراحات أو مشاريع  له مجلس الأمةالطرح فإن إذا أخذنا بهذا المبادرة، ف

إلا أن  .4من التعديل الدستوري الأخير 137القوانين المتعلقة بالمجالات المذكورة في المادة 

الطرح الراجح هو الذي يقوم على أن حق التعديل هو حق مستقل، وقائم بذاته يتعلق بعملية 

من الدستور  112إعداد النص التشريعي والمنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 

جميع النصوص " اقتراحات تعديل"المعدل، ومنه فإن مجلس الأمة له الحق في تقديم 

، ولعل ما يؤكد هذا هو إبقاء الدستور المعدل على آلية "حق التعديل"ليس المصوت عليها و 

حل الخلاف المتمثلة في اللجنة المتساوية الأعضاء ولم يأخذ بآلية الذهاب والإياب، إذ لم 

أما إجراءات وشروط تقديم  .5يشأ توسيع حق التعديل لمجلس الأمة إلى مجالات أخرى
                                                      

   .من النظام الداخلي لمجلس الأمة 38من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني والمادة  43أنظر لنص المادة  1

شهادة الماجستير في الحقوق، فرع القاون  لنيلالقوانين في النظام القانوني الجزائري، مذكرة  إعدادعفرون محمد، 2 

   .36، ص 2006/2007الدستوري والتنظيم السياسي، جامعة الجزائر، كلية الحقوق، السنة الجامعية 

.249- 248ص أوصيف سعيد، مرجع سابق،  3  
   .30ص ،2016، أكتوير39مجلة الفكر البرلماني، العدد  4

5
دراسة على ضوء اجتهاد المجلس الدستوري الجزائري والمراجعة " التعديل حق مجلس الأمة في  خالد شبلي، :ـمقال ل 

   .82،83،ص2016، 06، مجلة المجلس الدستوري، مجلة نصف سنوية، العدد"2016الدستورية لعام 
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إلى النظام أحالته المادة سالفة الذكر عضاء مجلس الأمة، فت الممنوح لأاقتراحات التعديلا

  .الداخلي للغرفة، والذي بدوره لم يصدر بعد

  .هيمنة السلطة التنفيذية على مرحلة إقرار القانون: الفرع الثاني

 القوانين اقتراحات أو بمشاريع الأمر تعلق الدراسة والإعداد سواء مرحلة من الانتهاء بعد   

 أهمية والتصويت والتي لها الدائمة، تبدأ مرحلة المناقشات اللجان مستوى على تمارس والتي

 القانون وكذا البرلمان من غرفة لكل الداخلي النظام حدّد وقد البرلماني العمل في خاصة

 على المحالة النصوص على تجرى  التي المناقشات إجراءات سير 12-16 رقم العضوي

  .متعددة بطرق إقراره بغرض البرلمان أعضاء

    .إجراءات المناقشة والتصويت على القوانين العادية: الفقرة الأولى

 القوانين اقتراحات و مشاريع تدرس نهإف 12-16 رقم العضوي القانون من 29 للمادة وفقا   

 أو المحدودة، المناقشة مع التصويت إجراء أو ، العامة المناقشة مع التصويت إجراءات حسب

 يمكن كما ، السري بالاقتراع أو العام، الاقتراع في اليد برفع التصويت يجري كما .مناقشة بدون

 لمكتب متروك التصويت نمط تحديد ومسألة الاسمية بالمناداة بالاقتراع العام التصويت يتم أن

 رؤساء استشارة بعد وهذا من القانون العضوي السالف الذكر 31طبقا لنص المادة  مجلس كل

   .1البرلمانية المجموعات

 .نصاب التصويت: أولا

باعتبار أن التصويت هو إجراء يعبر فيه البرلمان عن إرادة الشعب التي تعتبر نافذة    

التصويت بأغلبية النواب الحاضرين بالنسبة  ، فيشترط أن يكون2بمجرد إصدار ونشر النص

للقانون العضوي، وفي  للقانون العادي، والأغلبية المطلقة بالنسبة لنواب المجلس بالنسبة

حالة عدم توافر النصاب القانوني تعقد جلسة ثانية وفقا للإجراءات الواردة في نص المادة 

من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، وحينه يكون التصويت صحيحا مهما كان  58

لس وبعد مصادقة المجلس الشعبي الوطني على القانون  تتم إحالته إلى مج. عدد الحضور

الأمة للتصويت عليه، هذا الأخير خصه المؤسس الدستوري في المراجعة الأخيرة بتعديل في 

 يشترط الدستور كان حيث، اختصاصه حول مناقشة مبادرات القوانين والتصويت عليها

                                                      
النظام من  58من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني و الفقرة الثانية من المادة  63راجع الفقرة الثانية من المادة  1

   .الداخلي لمجلس الأمة

، الجزء الرابع، 1996بوالشعير سعيد ، النظام السياسي الجزائري، دراسة تحليلية لطبيعة نظام الحكم في ضوء دستور  2

   .96مرجع سابق، ص
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 المطلقة الأغلبية توافر الوطني الشعبي المجلس عليه صوت الذي النص على للمصادقة

 يكون أن بدل المعطل دور يلعب منه يجعل كان مما الأمة مجلس أعضاء أرباع بثلاثة والمقدرة

 بين الحالة هذه الدستوري في النص ساوى وقد التنفيذية، والسلطة المجلس بين دور الموازن له

 تعلق سواء ھذا الشعبي المجلس عليه صوت الذي على القانون للمصادقة المطلوبة النسبة

المادة  ، وحسبالأخير الدستوري التعديل أن إلا العضوية، القوانين أو العادية بالقوانين الأمر

 أعضائه على القوانين العادية بأغلبية الأمة مجلس تصويت جعلقد ف ،الدستور من 5فقرة138

أبقى المؤسس الدستوري في  فقد العضوية القوانين أما البسيطة، الأغلبية أي الحاضرين

 الثلث أن إذن فيفهم لأعضائه، المطلقة الأغلبية نصاب توافر ضرورة على التعديل الأخير

 صوت عليه التي العادية القوانين وجه في الوقوف بإمكانه يعد لم الأمة بمجلس الرئاسي

 الرئاسي الثلث دون الأمة مجلس من عضوا 72 يصوت أن يكفي إذ الوطني الشعبي المجلس

  .1عليه المصادقة لتتم الأولى الغرفة في عليه المصوت القانون على

  .طريقة التصويت:ثانيا

ه إضافة إلى أن التصويت فإن 12-16من القانون العضوي  31و 30عملا بالمادتين   

 بالاقتراع العام التصويت يتم أن يمكن السري، بالاقتراع أو العام، الاقتراع في اليد برفع يكون

 بعد وهذا مجلس كل لمكتب متروك التصويت نمط تحديد مسألة ، كما أنةالاسمي بالمناداة

كما أن التصويت قد يكون من دون مناقشة، وقد يكون  .البرلمانية المجموعات رؤساء استشارة

 واقتراحات لدراسة مشاريع العادي الإجراء هيمناقشة نص التصويت مسبوقا بمناقشة، و 

 يمكن اكم ،مادة مادة المناقشة و العامة المناقشة : هما متتاليتين مرحلتين في وتجري ن،القواني

 أوة الحكوم ممثل طلب على بناء ذلك المجلس مكتب قرر إذا محدودة المناقشة هذه تكون أن

  . 2قتراحالا أصحاب مندوب أو المختصة اللجنة

 طرف من مقدم قانون مشروع بمناقشة الأمر تعلق إذا: التصويت مع المناقشة العامة-1

 إلى ثم المختصة، اللجنة ومقرر ، الحكومة ممثل إلى الاستماع في يشرع فانه الحكومة

 أولا يتم فانه القانون باقتراح الأمر تعلق إذا أما المسبق، تسجيلهم ترتيب حسب المتدخلين

 إلى ثم المختصة، اللجنة مقرر و الحكومة ممثل و الاقتراح مندوب أصحاب إلى الاستماع

 أثناء البرلمان أعضاء تدخلات أنب الملاحظة مع، المسبق تسجيلهم حسب ترتيب المتدخلين
                                                      

يوم  ،2016تعزيز دور مجلس الأمة في مجال التشريع على ضوء التعديل الدستوري : عنوانبعائشة لزرق، مداخلة  1

   .8ص ،2016كلية الحقوق،  جامعة البليدة،، 2016دراسي حول مستجدات التعديل الدستوري لسنة 

.257مرجع سابق،ص أوصيف سعيد،  2  
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 إعطاء بعد المجلس يقرر المناقشات هذه على بناء النص، كامل على تنصب العامة المناقشة

 أو بكامله، النص على التصويت إما بالموضوع المختصة واللجنة الحكومة ممثل إلى الكلمة

 ممثل بإمكان هفإن مادة مادة النص مناقشة تقرر وإذا .1تأجيله أو مادة، مادة عليه التصويت

 ا،شفوي تعديلات تقديم القانون اقتراح أصحاب مندوب أو المختصة، اللجنة مكتب أو الحكومة

 النص فحوى في يؤثر المقدم الشفهي التعديل أن المختصة اللجنة أو الجلسة لرئيس تبين وإذا

 بخصوص استنتاجاتها شأن في التداول من اللجنة لتمكين الجلسة توقيف الجلسة رئيس يقرر

 أو المختصة اللجنة مكتب أو الحكومة ممثل طلب إذا الجلسة توقيف يجب التعديل، كما

 مادة النص مناقشة عند تعديلها يحتمل مادة كل وبصدد. 2ذلك القانون اقتراح أصحاب مندوب

 وممثل المختصة اللجنة مكتب الاقتضاء وعند تعديل، كل أصحاب مندوب يتدخل مادة

 أو الحكومة تعديل: التالية الحالات وفق 3للتصويت يعرض التدخلات هذه وبعد الحكومة،

 الحكومة تعديل انعدام حالة في المختصة اللجنة تعديل، اقتراح القانون أصحاب مندوب تعديل

النواب أو أعضاء مجلس  تعديلات ،رفضهما حالة في أو القانون اقتراح أصحاب مندوب أو

 حالة في أو اللجنة، تعديل انعدام حالة كل غرفة في رئيس يحدده الذي الترتيب حسب الأمة

  .القانون اقتراح أو مشروع مادة أو مواد رفضه

وبعد . المتتالي رفضها حالة في أو أعضاء مجلس الأمة أو  النواب، تعديلات انعدام حالة في

  .4التصويت على أخر مادة يعرض الرئيس النص بكامله على التصويت

يقرر مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مكتب مجلس : التصويت مع المناقشة المحدودة-2

الأمة، حسب الحالة، التصويت مع المناقشة المحدودة، بناءا على طلب ممثل الحكومة، أو 

ولا تفتح المناقشة العامة خلال . اللجنة المختصة، أو مندوب أصحاب اقتراح القانون

لال المناقشة مادة مادة، لا يأخذ الكلمة إلا ممثل الحكومة، ومندوب وخ. المناقشة المحدودة

  .5أصحاب اقتراح القانون، ورئيس اللجنة المختصة أو مقررها، ومندوبو أصحاب التعديلات

يطبق إجراء التصويت دون مناقشة على الأوامر التي يعرضها : التصويت بدون مناقشة-3

  عليها، وفقا لأحكام الفقرتين الأولى  رئيس الجمهورية على كل غرفة للموافقة

                                                      

.12- 16 لعضويمن القانون ا 5و3و2و1فقرة  33المادة  راجع 1  

.12-16 من القانون العضوي 3و2و1فقرة   34 راجع المادة  2  
12- 16 من القانون العضوي 2فقرة   35المادةراجع  3  

.12- 16  من القانون العضوي 3فقرة  35المادة راجع   4  

.12-16 من القانون العضوي  3و2و1فقرة  36المادة  راجع  5  
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كما يعرض  .من الدستور، وفي هذه الحالة لا يمكن تقديم تعديل 142والثانية من المادة 

النص بكامله للتصويت والمصادقة عليه دون مناقشة في الموضوع، بعد الاستماع إلى ممثل 

   .1الحكومة ومقرر اللجنة المختصة

  .لة حل الخلاف بين غرفتي البرلمانالتسيير الحكومي لمسأ: ثالثا

 إحدى عليه صوتت الذي النص يحز لم حال في الأعضاء المتساوية اللجنة إلى اللجوء يتم    

 وقد  عليه المصادقة بغية الثانية الغرفة في التصويت من المطلوبة النسبة البرلمان غرفتي

 حدوث حالة في " أنه فيها جاء والتي السادسة فقرتها في الدستور من 138 المادة يهاعل نصت

 في أعضاء من تتكون الأعضاء متساوية لجنة اجتماع الأول الوزير يطلب الغرفتين بين خلاف

وتنهي  .الخلاف محل بالأحكام يتعلق نص لاقتراح يوما 15 أقصاه أجل في الغرفتين كلتا

 ."يوما 15 أقصاه أجل نقاشاتها في اللجنة

 أجل كأقصى يوما 15 مدة حدد الدستور مس الذي الأخير التعديل أن نجد المادة فباستقراء  

 لقانونل متروك التعديل قبل تحديدها أمر كان أن بعد الأعضاء، المتساوية اللجنة لتشكيل

 العلاقات وكذالهما وعم الأمة ومجلس الشعبي الوطني المجلس تنظيم يحدد الذي العضوي

إلا أن السؤال الذي يتبادر  م،أيا 10 عشرةب يحددها كان والذي الحكومة وبين نهمابي الوظيفية

هنا هو هل المجلس الشعبي الوطني أصبح يمتلك حق الاختلاف ما دام مجلس الأمة أصبح 

هل يلزم عرضه على و  ؟له الحق في المبادرة بالقوانين ومنه عند تصويته على هذا القانون

تناولته الفقرة الرابعة والخامسة من  الغرفة الثانية لمناقشته والتصويت عليه؟ هذا التساؤل

طلب  إلى يلجأ الأول بحيث جاء فيها أن الوزير من التعديل الدستوري الأخير، 138المادة 

هنا من  ضمنيا ويفهم حدوث خلاف بين الغرفتين،  حالة في الأعضاء متساوية اللجنة انعقاد

اوى المؤسس الدستوري من ورود العبارة بالشكل العام بأنها تخص كلا الحالتين، بحيث س

خلال المراجعة الأخير في كون مصدر الخلاف هو المجلس الشعبي الوطني أو مجلس 

  .الأمة

 أعضائه بأغلبية الأمة مجلس يصادق لم إذا ما حالة في اللجنة انعقاد الأول الوزيريطلب  كما 

 لمشاريع بالنسبة المطلقة الأغلبية توفر عدم أو العادية القوانين لمشاريع بالنسبة الحاضرين

، 2البرلمان من غرفة كل ممثلي من أعضاء عشرة من هذه اللجنة وتتشكل العضوية، القوانين

                                                      

. 12- 16 من القانون العضوي  3و2و1فقرة  37المادة  راجع 1  

.12- 16من القانون العضوي  89المادة راجع   2  
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المادة  حسب الطلب تبليغ لتاريخ الموالية يوم15خلال   الأول الوزير من بطلب اللجنة وتجتمع

 حول جديد نص اقتراح يتضمن تقرير بإعداد اللجنة عمل يتوج، و الذكر السالف القانون من 88

 التي الغرفة قبل رئيس من الأول الوزير إلى التقرير هذا ليبلغ الخلاف، محل الأحكام أو الحكم

 اللجنة الذي أعدته النص الحكومة ذلك بعد لتعرض مقرها في الاجتماعات اللجنة عقدت

الدستور وعملا  من 138 للمادة طبقا عليه للمصادقة الغرفتين على الأعضاء المتساوية

 النص يحوز لا أن يحدث أنه غير .الذكر السالف العضوي القانون من 96و 95بالمادتين 

البرلمان، بحيث  غرفتي إحدى في عليه للمصادقة المطلوبة التصويت نسبة اللجنة أعدته الذي

 في أحكامه أن غير المسألة هذه الدستور عالج الحالة  هذه وفي الغرفتين بين الخلاف يستمر

 منه 120 المادة كانت إذ التعديل قبل عليه كانت عما اختلفت الأخير التعديل في هذا الصدد

 أن إلا السحب، مآله يكون النص فإن الغرفتين بين الخلاف استمر ما حالة في أنه على تنص

 إذسابقا   120في بالمادة وارد ھو عما مختلفة أحكامها جاءت 138 المادة من السابعة الفقرة

 من طلب بموجب الموضوع في النهائي بالفصل مخول الوطني الشعبي المجلس أصبح

 يأخذ فإما حالتين بين مخير الحالة هذه في المجلس يكون، و الدستور نص على بناء الحكومة

 الأخير بالنص يأخذ فإنه ذلك تعذر حالة وفي الأعضاء، المتساوية اللجنة أعدته الذي بالنص

 المجلس الحكومة تخطر لم ما حالة في السحب مآله يكون النص أن عليه، غير صوت الذي

  .1الوطني الشعبي

  .إجراءات المناقشة والتصويت على القوانين ذات الخصوصية: الفقرة الثانية

 ذات القوانين من معينة فئة إلى بالنسبة المتبعة تلك الخاصة، التشريعية بالإجراءات يقصد    

 وتخص الدستور، عليها في أحكام منصوص وهي العادية، القوانينطابع المختلف عن ال

  .الدستور، والأوامر والاتفاقيات الدستورية القوانين المتعلقة بتعديل  الأولى بالدرجة

  .الإجراءات التشريعية بالنسبة للأوامر و الاتفاقيات الدولية-1

يكون في حالة الأوامر  وهذا: إجراءات موافقة البرلمان على الأوامر الرئاسية_أ     

من التعديل الدستوري الأخير، والتي تعطي  142الرئاسية الصادرة بموجب نص المادة 

المجال لرئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في المسائل العاجلة في حالة شغور المجلس 

بحيث يعرض رئيس . الشعبي الوطني أو خلال العطلة البرلمانية، بعد رأي مجلس الدولة

 .هورية النصوص التي اتخذها على كل غرفة من البرلمان في أول دورة له لتوافق عليهاالجم

                                                      

.2016من التعديل الدستوري لسنة  8الفقرة  138المادة  راجع  1  
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ن التصويت على هذه أب 12- 16من القانون العضوي  37وفي هذا السياق تنص المادة 

الأوامر التي يعرضها رئيس الجمهورية على كل غرفة للموافقة عليها  تكون بدون مناقشة، 

تعديل عليها، بحيث يعرض النص بكامله للتصويت والمصادقة  نه لا يمكن تقديم أيأكما 

  .1عليه دون مناقشة في الموضوع

 في الدستوري المؤسس لقد عمل: موافقة البرلمان على المعاهدات والاتفاقيات الدولية- ب

 نطاق توسيع خلال من وذلك للبرلمان التشريعي الاختصاص تعزيز على الأخير التعديل

 وذلك الجمهورية، رئيس مصادقة قبل عليها البرلمان موافقة جبو ت التي الدولية المعاهدات

 الأطراف المتعددة أو الثنائية الاتفاقات من خلال إضافة الدستور من 149 المادة بموجب

 المعاهدات قائمة إلى الاقتصادي وبالتبادل وبالجمعيات الحر التبادل بمناطق المتعلقة

 من ما وھو الجمهورية، رئيس عليها يصادق أن قبل البرلمان موافقة تجب التي والاتفاقيات

 149 المادة تجاوز الجمهورية لرئيس أنه يمكن، إلا للبرلمان التشريعية السيادة يعيد أن شأنه

 ذات القضايا باب من الشعبي الاستفتاء على المعاهدات تلك إحدى بعرضه الدستور من

من التعديل الدستوري  91الفقرة الثامنة من المادة الوطنية طبق لما تخوله إياه  الأهمية

وفيما يخص إجراء الموافقة على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية من قبل البرلمان، . الأخير

على أنه لا يمكن أن تكون  12-16من القانون العضوي  38فقد جاء في مضمون المادة 

أو المعاهدات المعروضة على غرفتي مشاريع القوانين المتضمنة الموافقة على الاتفاقيات 

البرلمان، محل تصويت على موادها بالتفصيل، ولا محل أي تعديل، كما تختص كل غرفة 

  . 2بتقرير الموافقة على مشروع القانون أو رفضه أو تأجيله

  .الدستور الإجراءات التشريعية المتعلقة بتعديل _2

، فإنه لرئيس 2016من التعديل الدستوري لسنة  208طبقا لما ورد في مضمون المادة     

الجمهورية حق المبادرة بالتعديل الدستوري، بعد أن يصوت عليه المجلس الشعبي الوطني 

. ومجلس الأمة بنفس الصيغة التي حسب الشروط نفسها التي تطبق على النص التشريعي

عديل الدستوري على التصويت على سن القوانين هو وجوب إلا أن ما يميز إجراءات الت

وفي حالة رفضه من . يوما الموالية لإقراره 50عرض التعديل على استفتاء الشعب خلال 

طرف الشعب يصبح التعديل لاغيا، ولا يمكن عرضه من جديد على الشعب في نفس الفترة 

                                                      
   .12- 16 القانون العضوي  من 3و2فقرة من 37 راجع1

.12-16من القانون العضوي   2فقرة  38المادة راجع   2  
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 البرلمان، طرف إقراره من تم الدستوري التعديل أن من الرغم على يتم الإلغاء هذا. 1التشريعية

 هذا لكن الجمهورية، رئيس إرادة و البرلمان إرادة  من أقوى الشعب إرادة  أن دام ما منطقي وهذا

، وأيضا البرلمان في إرادة ممثليه و إرادة الشعب الانسجام  بين عدم يعكس و يفسر الرفض

  .إرادة رئيس الجمهورية

  .رئيس الجمهورية على الدور التشريعي للبرلمان ثبات إحكام : المطلب الثاني

إن رئيس الجمهورية لا يتمتع فقط بصلاحيات تشريعية تجعله يشاطر البرلمان في صنع     

يتمتع ، بحيث 2القانون فحسب، وإنما يصل أحيانا للظهور في ثوب المشرع الرئيسي

كما أتاح له الدستور صلاحية اتخاذ ، )الفرع الأول(بصلاحية عدة في الظروف العادية

  ).الفرع الثاني( القرارات و إدارة الظروف الاستثنائية التي قد تطرأ على البلاد 

  .الصلاحيات التشريعية لرئيس الجمهورية في الظروف العادية: الفرع الأول

 ي الظروفإن الدور الذي يقوم به رئيس الجمهورية في التحكم في العمل التشريعي ف    

صلاحية تسيير الإجراءات اللاحقة على المصادقة على  العادية، يتجلى من باب

إضافة إلى اختصاص  ،)الفقرة ثانية(وكذا التشريع عن طريق الأوامر ،)الفقرة الأولى(القانون

  ).الفقرة ثالثة(رئيس الجمهورية في اللجوء للشعب مباشرة عن طريق الاستفتاء

  .هورية للإجراءات اللاحقة للمصادقة عن القانونإدارة رئيس الجم:الفقرة الأولى

 من عليه المصادقة وهذا بمجرد التنفيذ، حيز لدخوله قابلا مكتملا يصبح القانون أن الأصل    

 بعض استيفاء يتم حتى يتأجل قد هذا أن إلا ، قانونا المتطلبة الأشكال وفق البرلمان طرف

 إلى التشريعية النصوص رد في الحق الجمهورية لرئيس الدستور منح حيث المهمة الإجراءات

 إخطار أيضا وله ، )أولا( ثانية  مداولة تتطلب التي للمواد اهتمامه بذلك البرلمان، موجها

 القانونية للنصوص إعطاء أجل ومن ، )ثانيا ( القوانين دستورية في للنظر الدستوري المجلس

 نشر و الإصدار حق الجمهورية لرئيس يكون العملي الواقع إلى إخراجها و التنفيذية الصبغة

  ).ثالثا   (القوانين 

  

  

                                                      

.276أوصيف سعيد، مرجع سابق،ص   1  
مقدمة لنيل شهادة الماجستير في  ة، مذكر - 1996دستوري - عيادي سعاد، الاختصاصات التشريعية للسلطة التنفيذية 2

، 2013/2014لوم القانونية، تخصص قانون دستوري، جامعة الحاج لخضر باتنة، كلية الحقوق، السنة الجامعية لعا

   .15ص
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  .الحق في طلب مداولة ثانية: أولا

من  145يظهر حق رئيس الجمهورية في الاعتراض على القوانين في مضمون المادة     

طلب إجراء مداولة ثانية في قانون تم  إمكانية منحهالتعديل الدستوري الأخير بحيث 

وهي أن لا يتجاوز طلب القراءة الثانية المدة المخصصة  ،التصويت عليه وفق شروط محددة

ويوجد شرط آخر متعلق بنصاب التصويت . يوم الموالية لتاريخ إقراره 30لرئيس الجمهورية 

الشعبي الوطني وأعضاء أعضاء المجلس  )2/3(إذ لا يتم إقرار القانون إلا بأغلبية ثلثي

، هذا الأخير تم إدراج إلزامية موافقته تبعا لمنحه الحق بالمبادرة بالقوانين طبقا 1مجلس الأمة

النص  أن من الدستور في المجالات المحددة في المادة التي تليها، بحيث136لنص المادة 

اكتفى بمصادقة المتعلق بحق رئيس الجمهورية في طلب مداولة ثانية في الدستور السابق 

 ثلثي أعضاء المجلس الشعبي الوطني نظرا لأنه كان الغرفة الوحيدة التي لها حق الاقتراح،

إلا أنه  .وهذا ما يؤكد حرص المؤسس الدستوري على تعزيز الدور التشريعي لمجلس الأمة

 ومن جهة أخرى يعتبر هذا الحق الممنوح لرئيس الجمهورية بمثابة تشريع غير مباشر لرئيس

الجمهورية، بحيث أن هذا الإجراء يتيح لرئيس الجمهورية تعديل النص المعروض عليه بما 

قد يتعارض مع إرادة البرلمان وهذا ما يترتب عنه اختلال سيادة البرلمان على العملية 

  .التشريعية

  .إخطار المجلس الدستوري للنظر في  دستورية القوانين: ثانيا

لقوانين بصفة عامة تكون إما رقابة وجوبيه وتكون حكرا لرئيس إن الرقابة على دستورية ا   

من التعديل الدستوري الأخير، والتي تؤكد بأن 186الجمهورية فقط، وهذا طبقا لنص المادة 

كل القوانين العضوية والنظام الداخلي لغرفتي البرلمان يجب أن تعرض على المجلس 

ما رقابة اختيارية والتي تكون في إ نافذة، و الدستوري وجوبا للمصادقة عليها قبل أن تصبح 

القوانين العادية الصادرة من البرلمان أو في حالة اعتداء البرلمان على المجال التنظيمي 

 بمثابة هو الجمهورية رئيس طرف من الإخطار حق ممارسة أن والأصل .2للسلطة التنفيذية

 ومن ،2016الدستور المعدل سنة  من 84/2يتوافق وكونه حامي الدستور طبقا للمادة  امتياز

 أداة الآلية هذه تكون أن يمنع لم وضمانا لمبدأ سمو الدستور، النص سلامة أحكام أجل

، سواء تم إقرار 3القوانين التي تكون قد أفلتت من قبضة رئيس الجمهورية على اعتراض
                                                      

.2016من التعديل الدستوري لسنة  2الفقرة  145راجع المادة   1  
   .289أوصيف سعيد، نفس المرجع، ص  2

.60-59الغربي إيمان، مرجع سابق، ص  3  
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ومنه فالسلطات  .لثانيةالقانون بالأغلبية المطلوبة أو بفوات المدة الزمنية المشروطة للمداولة ا

المخولة للمجلس الدستوري للنظر في مدى دستورية القوانين المعروضة لديه وإمكانية 

في  يعتبر ، كما1ومنه يعتبر وسيلة لرئيس الجمهورية للرقابة على النشاط البرلماني تعديلها،

، وهذا بدليل تدخله في صياغة القانون الذي أخطر لأجله "مشرع من درجة ثانية"نظرنا 

وتعديلها وحتى رفضها، ما يجعله يزاحم البرلمان في سيادته التشريعية، بحيث يمارس 

  .يؤثر على النص تأثيرا مباشرا وصلاحية تشريعية بطريقة غير مباشرة 

  .حق الإصدار ونشر القوانين: ثالثا

يعد الإصدار والنشر من الاختصاصات التقليدية لرئيس الجمهورية، وهو بمثابة شهادة     

ميلاد التشريع أي إعلان بإتمام إجراءات إقراره من طرف البرلمان، وأنه أصبح قانونا نهائيا، 

كما يتضمن أمرا إلى الحكومة بتنفيذه كقانون من قوانين الدولة النافذة، وبناءا عليه سنتناول 

يعتبر الإصدار  بحيث ،بحاجة لهما لكي يصبح محل التطبيقالوسيلتين اللتين يعد القانون 

عمل قانونيا يقوم به رئيس الجمهورية ليعلن به ميلاد قانون جديد، مقتضاه أن البرلمان قد 

أقر القانون المراد إصداره في حدود الإجراءات التي رسمها القانون، حيث تنص الفقرة الأولى 

يصدر رئيس الجمهورية القانون :" بأن 2016من التعديل الدستوري لسنة  144مادة من ال

وما يفهم من هذه الفقرة أن إجراء ". يوما، ابتداء من تاريخ تسلمه إياه) 30(في أجل ثلاثين 

تقتضي " يصدر"ة الإصدار هو حق خاص لرئيس الجمهورية فقط، ومن جهة أخرى كلم

 رئيس يصدره لم الذي القانون مصير يوضح لم الدستوري مؤسسال أن إلا، الوجوب والالتزام

 حدد ، الذي1963يفوت النص عليه دستور   لم  ما وهذا يوما، الثلاثين خلال الجمهورية

 نص بمقتضى الوطني المجلس لرئيس ومؤقتا الاختصاص تلقائيا نقل أي الإصدار، عدم نتائج

 المنصوص الآجال في القوانين رئيس الجمهورية يصدر لم إذا : "منه، والتي تنص 51 المادة

وفي هذا فإن بقاء القانون من دون إصدار ". إصدارها يتولى الوطني المجلس رئيس فإن عليها

نوع من الرقابة التي يمارسها رئيس الجمهورية على أعمال البرلمان، بحيث يجعلها لا يشكل 

 إلا كون القانون قد صدر رغمف إجراء النشرأما . 2تكتسب الثناء إلا بتأييد رئيس الجمهورية

                                                      
1 HARTANI  (AK) : le povoire presidentiel dans la conctitution de 28 november 1996, thése de 
doctorat d’etat en droit public ,université d’alger,juin,2003, p 263. 
 

بموجب قانون رقم (زائري بعد التعديل الدستوري الأخير بن سرية سعاد، مركز رئيس الجمهورية في النظام السياسي الج 2

بوقرة بومرداس، كلية  أمحمدومالية، جامعة  إدارة، دراسة مقارنة، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير، تخصص )08/19

   .181، ص2009/2010الحقوق، السنة الجامعية 
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 طريق عن به العلم من وتمكينهم به، المخاطبين إعلام هو آخر بأمر مرهون يبقى تنفيذه أن

بحيث تطبق القوانين في إقليم الدولة وتدخل حيز النفاذ بالجزائر العاصمة بعد مضي  نشره،

لمناطق الأخرى، فيكون بعد مضي يوم كامل من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، أما في ا

  .1يوم كامل من تاريخ وصول الجريدة الرسمية لمقر الدائرة

  .التشريع بأوامر كآلية لمنافسة البرلمان في صلب اختصاصه: الفقرة الثانية 

 أن و التشريع ممارسة مجال في الأصيل العضو هي التشريعية السلطة على الرغم من أن    

 ممارستها، تفويض يمكن ولا عنها التنازل لا يمكن للبرلمان المخصصة التشريعية المجالات

كغيبة  الأسباب من لسبب التشريعي العمل تعطل لخطر معرضة تكون قد الدولة أن غير

 حتمية ضرورة التنفيذية السلطة تدخل من يجعل مما عادية غير بظروف مرورها أو البرلمان

الدستوري الجزائري  أن المؤسس نجد ولهذا البرلمان، غياب فترات خلال التشريعي لسد الفراغ

 وتحديدا رئيس التنفيذية السلطة منح في استمر قد ،2016الدستوري لسنة  التعديل من خلال

، وهذا بالرغم من أن هذا يعتبر إضعاف للبرلمان، وفي نفس بأوامر التشريع حق الجمهورية

  .2الوقت إضعاف لسلطات الأمة باعتباره ممثلا لها

 .حالات التشريع بأوامر: أولا

المادة  يمارس رئيس الجمهورية صلاحية التشريع بالأوامر من خلال توفر التي حددتها   

  : و التي تتمثل في2016 من التعديل الدستوري 142

 المجلس شغور بحالة يقصد :التشريع بأوامر في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني-1

 التشريعي العهدة انقضاء قبل نشاطه توقف أو اختصاصاته ممارسة عن توقفه الوطني الشعبي

 شعبي مجلسلل الشغور هذا و، الجديد المجلس انعقاد تأخر عند أو الدستور له يحدده الذي

خطر أويعتبر الحل هو  أوانها، قبل تشريعية انتخابات إجراء عند أو حله عند إما شاغر وطني

 في الحل من نوعين بين نميز الخصوص البرلمان، وبهذاأسلحة السلطة التنفيذية في مواجهة 

 مجلس رئيس استشارة رئيس الجمهورية بعد يقرره رئاسي حلّ  الجزائري وهما الدستوري النظام

 النوع أما الأول، والوزير الدستوري المجلس ورئيس الوطني الشعبي المجلس ورئيس الأمة

 وذلك وآلية تلقائية بصفة وجوبا الوطني الشعبي المجلس ينحل حيث الوجوبي الحل فهو الثاني

 للمرة الجمهورية رئيس برنامج لتنفيذ الأول الوزير عمل مخطط على موافقته عدم حالة في
                                                      

   .من القانون المدني الجزائري 4المادة  راجع 1

، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه دولة في القانون، 1996جيجيقة، السلطة التشريعية في الدستور الجزائري لسنة لوناسي  2

   .210جامعة مولود معمري تيزي وزو، كلية الحقوق، ص
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 يتعلق فيما أما. 2016الدستوري التعديل من 96 و 95 بالمادتين عملا التوالي على الثانية

 الجمهورية رئيس تمكّن التي الحالات من الأخرى هي فتعد أوانها قبل تشريعية انتخابات بإجراء

 التي الإجراءات لنفس يخضع الحالة هذه تقرير أن بأوامر،علما التشريع وممارسة التدخل من

  .1الحل قرار اتخاذ على تطبق

يعتبر تحديد مدة الدورات التشريعية عملا أساسيا  :التشريع بأوامر خلال العطل البرلمانية-2

ن كان ذلك يعود إلى أسباب موضوعية أللمؤسسة التنفيذية في مواجهة المؤسسة التشريعية، و 

 مواضيع في التشريع ضرورة فإن ولهذا ،2تتمثل في استحالة استمرار دورة البرلمان طيلة السنة

 للتشريع رئيس الجمهورية تدخل تفرض قد للبرلمان المخصص التشريعي المجال ضمن تندرج

 حالة في يوجد البرلمان أن باعتبار الدولة في التشريعي وسد الفراغ المجالات تلك في بأوامر

 برلمانيةال دورةال أسلوب ه علىدااعتم فيلاحظ،ودة إلى التعديل الدستوري الأخيروبالع .بغيا

 )10(عشر مدتها سنة كل واحدة عادية دورة في البرلمان يجتمع حيث سنة كل واحدة عادية

 لأيام تمديدها إمكانية مع سبتمبر، شهر من الثاني العمل يوم في تبتدئ الأقل، على أشهر

 الأول، الوزير من طلب على بناء الأعمال جدول في نقطة دراسة من الانتهاء بغرض معدودة

 من باستدعاء إماو  الجمهورية من رئيس بمبادرة أما العادية تكون غير الدورات أن حين في

 الوطني، الشعبي أعضاء المجلس ثلثي من بطلب أو الأول الوزير من بطلب الجمهورية رئيس

غير  الدورة تختتم لأجله البرلمان استدعي الذي الأعمال جدول دراسة من الانتهاء وبمجرد

ومنه يكون المؤسس الدستوري قد أعاد بعث السيادة التشريعية للبرلمان وذلك من  .3العادية

، إذ أسلوب الدورة الواحدةخلال التضييق الدستوري لمجال تشريع رئيس الجمهورية باعتماده 

أن تحديد الفترة الزمنية يعود لحكمة مفادها أن البرلمان هو الهيئة الوحيدة صاحبة السيادة 

لماذا لا يتم منح : نبادر إلى طرح تساؤل مفادهأن إلا أنه يجدر بنا  .4ريعوالحق في التش

صلاحية التشريع إلى مجلس الأمة  في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني، كون مجلس 

إعداد القانون والتصويت  علىالسيادة  وهو ويشترك فيالأمة في منأى عن إجراء الحل 

   لرئيس الجمهورية في حالة الشغور؟ لتشريع بأوامردستور صلاحية افي حين يمنح ال عليه،

                                                      
   .2016من التعديل الدستوري  147المادة  راجع  1
   .53،ص2013ديث، الجزائر،رابحي أحسن، النشاط التشريعي للسلطة التنفيذية، دار الكتاب الح  2
   .2016من التعديل الدستوري لسنة  135المادة  راجع 3
 إدارة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع 1963سعيدي فرحات، التشريع المفوض والمنافس في الجزائر منذ  4

   .105، ص2001/2002ومالية، جامعة الجزائر، كلية الحقوق، السنة الجامعية 
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" العطل البرلمانية"سابقة الذكر عبارة  142نقطة أخرى تثير التساؤل وهي ورود في المادة 

وهذا ما يوسع من مجال التشريع بأوامر، إذ أن البرلمان لا يكون مجتمعا طوال الدورة، فهناك 

لمان، كما يمنح للنواب قدرا من الراحة إلى جانب أيام الراحة الأسبوعية لا ينعقد فيها البر 

، كما يمكن أن تتخلل الدورة البرلمانية العادية دورة غير عادية يستدعى فيها 1عطل أخرى

  .البرلمان لأشغال أخرى وهذا ما يعطل جدول أعماله

استثناءا عن الحالات المنصوص عليها في المادة :إصدار قانون المالية بأمر إمكانية-3

نه توجد حالة أخرى يشرع فيها رئيس الجمهورية بأمر في الظروف إمن الدستور، ف 142

العادية، وتكون هذه الحالة في المجال المالي، إذ أتاح المؤسس الدستوري لرئيس الجمهورية 

إمكانية إصدار قانون المالية بأمر في حالة تجاوز البرلمان الأجل  138بموجب نص المادة 

 القانون صفة يكتسب بل البرلمان، على مع العلم أن هذا الأمر لا يعرض المحدد دستوريا

  .عليه البرلمان موافقة بحكم وليس الدستور، بحكم

  .شروط تقنية التشريع بالأوامر-ثانيا

نظرا لخطورة هذه التقنية على مبدأ سيادة الشعب والذي يقوم على منح سلطة التشريع لممثلي 

منها  )1(ضبط ممارستها بمجموعة من الشروط الشكلية إلىي الشعب، عمد المؤسس الدستور 

  .)2(ةوالموضوعي

  .الشروط الشكلية-1

  :في النقاط التالية شكليةتتمثل الشروط ال

 ممارسة أن الدستوري المؤسس لقد بين :التشريع بأوامر حق حصري لرئيس الجمهورية -أ 

 الدستور أن ذلك ممارستها لغيره يجوز ولا فقط، الجمهورية رئيس على تقتصر بأوامر التشريع

 الدولة رئاسة يتولى من طرف من حتى ممارستها منع ، بل2تفويض ممارستها من الرئيس منع

 للانتخابات المترشحين أحد وفاة أو وفاته أو استقالته أو الجمهورية مانع لرئيس وجود حال في

 .3وفاته أو انسحابه أو الثاني الدور في الرئاسية

رئيس الجمهورية عن  2016 الدستوري التعديل لقد ألزم :استشارة رأي مجلس الدولة - ب

 هذا أن اتخاذها، ورغم قبل الدولة مجلس باستشارة استعماله لصلاحيته في التشريع بالأوامر

                                                      
، 2008وتأثيره على استقلالية البرلمان، مطبعة الفنون البيانية، الجزائر  1996محديد حميد، التشريع بالأوامر في دستور  1

   .136ص 
   .2016من التعديل الدستوري  101المادة  راجع 2
   .2016من التعديل الدستوري لسنة  3الفقرة  104المادة  راجع 3
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 فحسب، استشاري دور المجال هذا في يلعبه الذي الدور أن إلا إدارية قضائية هيئة يعد المجلس

 وليس استشارية هيئة بصفته التشريعية الأوامر حول رأيه فقط  يبدي الدولة مجلس أن أي

 مع التشريعي الأمر توافق من التأكد في يتمثل بحت، و قانوني استشاري دوره فيكون قضائية

 مجلس رأي فإن محتمل، وللإشارة تضارب أي لتجنب القانونية النصوص مختلفالدستور و 

 "الدولة مجلس رأي بعد..." كالتالي جاءت 142 المادة صياغة أن باعتبار غير ملزم الدولة

  .1"الدولة مجلس برأي   الأخذ بعد " وليس

من التعديل  142 المادة من الأخيرة الفقرة تشترط :اتخاذ الأوامر في مجلس الوزراء-جـ 

 وهذا القوانين، مشاريع بقية مثل الوزراء مجلس في الرئاسية الأوامر بأن تتخذ الدستوري الأخير

 ذلك ويرجع لتحقيقه، صعوبة أية يجد لن الذي الجمهورية رئيس أمام عائق أي يشكل لن الشرط

، كما أن رئيس الجمهورية هو نفسه رئيس 2لسلطته تابعا جهازا يعد الوزراء مجلس إلى أن

النظام وبما أن  .الحالي الدستور من 04 فقرة 91 المادة إليه ذهبت لما وفقا مجلس الوزراء

رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة،  بينالمزدوج   يأخذ بنظام التوقيع المجاور أوالجزائري لا

  .3فرئيس الجمهورية لن يجد أية صعوبة أخرى في تحقيق هذا الشرط

 نتيجة يكون قد والذي الوطني، الشعبي المجلس لشغور بالنسبة :احترام المدة القانونية-د   

 رئيس استعمال بسبب أو الثانية، للمرة الحكومة عمل مخطط على موافقته عدم بسبب لحّله

 هذه في بالأوامر فالتشريع مسبقة، تشريعية انتخابات إجراء بسبب أو الحلّ  في لحّقه الجمهورية

 الانتخابات فيه تجرى أن يجب الذي الأجل وهو أشهر، ثلاثة يتجاوز أن يمكن لا الحالة

 رئيس أن لنا ، يتبين2016الدستوري التعديل من 2 فقرة 147 المادةخلال  منو .4التشريعية

 بثلاثة أشهر تقدر زمنية بمدة بأوامر، يكون مقيد التشريع يمارس صلاحيته في وهو الجمهورية

 الأجل هذا تقلص إمكانية مع البرلمانية العطل حالة في وشهرين الشغور، حالة في كحد أقصى

 تقلصت الجمهورية لرئيس متاحة كانت التي المدة فإن العادية، وعليه الدورة تمديد حال في

 الذي البرلمان دورتي بين يشرع الرئيس كان إذ 2016 تعديل قبل عليه كان بما مقارنة بشهرين

                                                      
، دار النشر الجامعي الجديد، 2016حول جديد التعديلات الدستورية في الجزائرفاطمة الزهراء، دراسة  رمضاني 1

   .125،ص 2016الجزائر،
عن واقع الازدواجية التشريعية والعمل التشريعي في النظام الدستوري الجزائري دراسة مقارنة، مذكرة لنيل  مزياني حميد، 2

   .77،ص2011/ 2010شهادة الماجستير في القانون، جامعة مولود معمري، 

.55خرباشي عقيلة، مرجع سابق،ص 3  

.2016من التعديل الدستوري لسنة  147و  96أنظر لنص الفقرتين الثانيتين من المادة   4  
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 من فلابد يكن ومهما .الأقل على أشهر (4 )أربعة واحدة كل مدة عاديتين دورتين في ينعقد كان

 أكثر أو أشهر عشرة تدوم مستمرة السنة، في واحدة عادية برلمانية دورة بنظام العمل بأن الإقرار

 واحدة دورة في البرلمان انعقاد شهرين، لأن مدة بينهما تفصل دورتين أسلوب اعتماد من أفضل

 منها يستفيد التي المعروفة العطلة تصادف واحدة عطلة من ويستفيد يعمل مستمرة تجعله

 وعلى انعقاد مستمر حالة في البرلمان يكون وبذلك الصيف فصل فيالمجتمع  شرائح مختلف

  .1المستجدات لكل دائم استعداد

  .الشروط الموضوعية-2

  :تتمثل الشروط الموضوعية في النقاط التالية  

 التشريع سلطة أن نجد حيث: أن يكون التشريع بالأوامر في المجال المخصص للبرلمان -أ

 هذه تتضمن أن يمكن التشريعية، فلا السلطة فيها تشرع التي المواضيع على فقط تنصب بأوامر

 في سلطته يستعمل أن الجمهورية لرئيس يمكن ذاته، فلا التشريع يتناوله أن يمكن مالا الأوامر

 المادة من 01 الفقرة بمقتضى يمارسه الذي التنظيمي، اختصاصه نطاق في بأوامر التشريع

 لا أن يقتضي الذي القانونية، القواعد تدرج لمبدأ حماية القيد هذا ويعتبر ،الدستور من143

 فرغم العضوية، القوانين بشأن أما .2التشريعية السلطة عن الصادرة القوانين التنظيمات تخالف

 أنها كما ك،كذل تجعلها الخاصة طبيعتها أن إلا بأوامر، التشريع من استثنائها على النص عدم

 ما يستثنيها وهذا إصدارها قبل الدستوري المجلس قبل من الدستور مع المطابقة لرقابة تخضع

  .3التشريعية الأوامر من

 ذكرها، سبق التي الشروط إلى إضافة: أن يكون التشريع بأوامر في مسائل عاجلة-ب  

 في بأوامر التشريع سلطة الجمهورية رئيس يمارس أن الجزائري الدستوري المؤسس اشترط

 بصورة ومخاطر أمور وجود أو حدوث تتطلب بأوامر التشريع ممارسة أي فقط، عاجلة مسائل

 عودة بانتظار تسمح ولا الأمور، الاستعجال لمعالجة تتطلب العامة المصلحة ودواعي مفاجئة،

 من لابد إذ الجمهورية، رئيس سلطة تقييد تم فقد وعليه. انتخاب إعادة أو عطلته من البرلمان

                                                      
بركات محمد، النظام القانوني لعضو البرلمان، دراسة مقارنة لكل من الجزائر ومصر وفرنسا وبعض الأنظمة الأخرى،  1

   .120،ص2012عات الجامعية،الجزء الثاني، ديوان الطبو 
بركات محمد، الاختصاص التشريعي لرئيس الجمهورية في النظام الدستوري الجزائري، مذكرة تخرج لنيل شهادة   2

  .22ص ،2008الماجستير في القانون العام، جامعة أبو بكر بلقايد، 
، الجزء الثالث، 1996الحكم في ضوء دستور ، النظام السياسي الجزائري، دراسة تحليلية لطبيعة نظام سعيد بوالشعير  3

    .194-193،ص 2013السلطة التنفيذية، ديوان المطبوعات الجامعية، 
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 التدابير لاتخاذ بأوامر التدخل سرعة تستدعي ضرورة وجود مع بأوامرالتشريع  ممارسة اقتران

 فتنة أو أمراض خطيرة كانتشار المتوقعة وغير الطبيعية غير الأوضاع لمواجهة الضرورية

 ليتحقق كشرط العاجلة المسألة وضع قد الدستوري المؤسس كان وإن. 1وغيرها طائفية

 وضحي لم المقابل في أنه إلا الأوامر،  بموجب الجمهورية لرئيس التشريعي الاختصاص

 الجمهورية رئيس لسلطةها وترك أي جهة أخرى تحديدها إلى أمر يسند ولم العاجلة المسألة

 من الدستور السابق 124 المادة وكأن ،امحتواه من 142 المادة نص يفرغ ما وھو التقديرية،

 على أثر له يكون أن دون الشرط على هذا نص قد الدستوري أن المؤسس طالما تعدل، لم

  .بالأوامر الجمهورية في التشريع  رئيس سلطة

  .الرقابة على الأوامر التشريعية والانعدام كلي لآلية التفويض التشريعي: ثالثا

سندرس من هذا الجانب أسلوبان للرقابة على الأوامر التشريعية، وهما الرقابة البرلمانية    

  .استبعاد المؤسس الدستورية لفكرة التفويض التشريعي والرقابة الدستورية وكذلك

  .الرقابة البرلمانية على الأوامر التشريعية-1

 رقابة يباشر أن يمكن الحكومة، سلطات على البرلمان يمارسها التي الرقابة إلى فبالإضافة    

حالات  في المتخذة الأوامر بمقتضى الجمهورية لرئيس التشريعي بالاختصاص متعلقة خاصة

 في تدخل تشريعية أداة الرئاسية الأوامر أن إلى يرجع ذلك في والسبب التي سبق وأن تناولناها،

 ترجح أن فيتعين بالأولوية، هذا الأخير فيه يحظى الذي المجال ذلك للبرلمان، المحجوز المجال

لا  التي الأوامرأن  بينت  142المادة من 3 الفقرة أما. 2الأوامر ميدان في الأخيرة الكلمة إليه

 على الموافقة في الحرية مطلق البرلمان يملك أن ما يعني لاغية تعد البرلمان عليها يوافق

 على الموافقة على مرغما نفسه البرلمان يجد الأمر حقيقة في لكن رفضها، أو التشريعية الأوامر

 البرلمان تعرض احتمال عن فضلا هذا ،3مناقشة دون عليها التصويت يتم حيث الأوامر تلك

 المؤسس استعملها التي الصياغة أن إلى الإشارة تجدرو  .الجمهورية رئيس قبل من للحل

 يمكن ولهذا دورة، ثاني في ليس المخالفة بمفهوم يعني ما  "له دورة أول في" وهي الدستوري

 دورة نظام مع وليس سابقا به معمولا كان مثلما الدورتين نظام مع تتماشى صياغة أنها القول

  .2016تعديل الدستوري  بموجب حاليا مطبق هو كما السنة في واحدة

  
                                                      

.124، مرجع سابق، صفاطمة الزهراء رمضاني  1  

.78الغربي ايمان، مرجع سابق، ص  2  

.12-16من القانون العضوي 37انظر لنص المادة   3  
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  .الرقابة الدستورية على الأوامر التشريعية -2

في ظل نظام الدولة القانونية التي تقتضي بضرورة احترام مبدأ الشرعية وتدرج القواعد    

بصفة عامة، وعليه فإن الأوامر القانونية، يتعين تقرير رقابة على دستورية المعايير القانونية 

لا تخرج هي الأخرى عن إطار هذه القاعدة، ومن ثم يتعين فحص شرعيتها ومدى مطابقتها 

 189و 187و 186للدستور، لكن ما يلاحظ هو أن المؤسس الدستوري ضمن فحوى المواد 

الما أن لم يخص بالذكر الأوامر التشريعية، ومع ذلك فان هذه المسألة لا تثير أي إشكال ط

 أن غير.1الموافقة البرلمانية عليها تمنحها القوة التشريعية كاملة مماثلة لقوة القوانين العادية

 حتى يفرض الدستوري المجلس يخطر من إلى تحتاج وٕإنما آلية، بصفة لا تمارس الرقابة هذه

 رئيس أو ةالجمهوري رئيس قبل من إما وهذا يتعلق بإجراء الإخطار الذي يكون مصدره رقابته،

 طرف من إخطاره يمكن الأول،كما الوزير أو الوطني الشعبي المجلس رئيس أو الأمة مجلس

 الأمة مجلس عضو في) 30( ثلاثين أو الوطني الشعبي المجلس في نائبا (50) خمسين

  .الدستوري التعديل من 187 المادة إلى استنادا

  .الانعدام الكلي لفكرة التفويض التشريعي-3

 الوظيفة بممارسة للقيام للحكومة البرلمان يمنحه ترخيص هو التشريعي التفويض إن     

 البرلمان يسمح أن ومعناه معينة، غاية ولتحقيق محددة زمنية ولفترة محدد مجال في التشريعية

 ولمدة المواضيع بعض في منه بدلا بالتشريع تقوم أن التنفيذية للسلطة التفويض قانون بواسطة

 كلوائح البرلمان غياب في تصدر لا وهي القانون، قوة لها مراسيم أو أوامر بواسطة معينة

 حيث فرنسا، في موجود والتفويض التشريعي .2البرلمان انعقاد فترة خلال تصدر بل الضرورة،

، إذ يجوز للحكومة أن تطلب تفويضا من البرلمان 1958 دستور من 38 المادة عليه نصت

ت بموجب الدستور، والتي تدخل عادة في نطاق اختصاص لمدة محددة لاتخاذ الإجراءا

الدستور التونسي  في مضمون الفقرة الثانية  كما نص .القانون وذلك من أجل تنفيذ برنامجها

يمكن لمجلس نواب الشعب بثلاثة  أنه 2014جانفي  23نه والصادر في م 70من الفصل 

أخماس أعضائه أن يفوض بقانون لمدة محدودة لا تتجاوز الشهرين ولغرض معين إلى 

رئيس الحكومة إصدار مراسيم تدخل في مجال القانون تعرض حال انقضاء المدة المذكورة 

التقنية وبالعودة إلى النظام الدستوري الجزائري نجد بأنه تبني هذه . على مصادقة المجلس

                                                      

.78رابحي أحسن، مرجع سابق، ص   1  
   .246ص مرجع سابق،ريعة نوارة، ت2
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بحيث اقتبسها من الدستور الفرنسي  ،1963في أول دستور لها بعد الاستقلال وهو دستور 

وبالرغم من أن التفويض التشريعي  هو عبارة .  ثم بعد ذلك تم التخلي عنه ،19581لسنة 

، إلا أنه وبمقارنته مع التشريع 2عن إعلان مفاده أن مبدأ المشروعية قد أصبح في عطلة

في الجزائر، فيعتبر يجسد أكثر سيادة البرلمان على العملية التشريعية، بحيث أن بالأوامر 

وفق شروط التفويض التشريعي يعتبر وكالة إلزامية يتم فيها منح إمكانية التشريع للحكومة 

  .محددة

  .صلاحية رئيس الجمهورية في اللجوء إلى التشريع الاستفتائي: الفقرة الثالثة

ذلك الأسلوب " يذهب فقهاء القانون الدستوري على تعريف آلية الاستفتاء الشعبي، بأنه    

من أساليب المشاركة، الذي يتم بموجبه عرض موضوع معين على الشعب، لأخذ رأيه فيه، 

ومنه يعتبر الاستفتاء الشعبي صورة من صور ممارسة السلطة من  .3"بالموافقة أو الرفض

مباشرة، أي يعتبر وسيلة قانونية يلجئ إليها للاتصال مباشرة بالشعب، قبل الشعب بطريقة 

ويستعمل أيضا لإبعاد البرلمان عن مسألة كان بالإمكان أن ينظر فيها، بحيث أن رئيس 

، وبالعودة للساحة السياسية في الجزائر 4الدولة يفضل تدخل الشعب مباشرة بدلا عن البرلمان

وكذا قانون  1999بموجب قانون الوئام المدني سنة فقد شهدت استعمال هذه الآلية 

والدستور الجزائري المعدل سنة . وهذا على سبيل المثال 2005المصالحة الوطنية سنة 

مع  ،)أولا(نص على الاستفتاء كتقنية تشريعية حصرية بيد رئيس الجمهورية فقط  2016

ء، والذي يؤثر حتما على  إعطاء قيمة قانونية للتشريع المصادق عليه عن طريق الاستفتا

   ).ثانيا(مكانة البرلمان كونه المؤسسة السيادية في عملية سن القوانين

  .آلية التشريع الاستفتائي حق دستوري خالص لرئيس الجمهورية: أولا

 في الجمهورية لرئيس الحق التعديل الدستوري الأخير، يتبين لنا بأنه منحأحكام بالعودة إلى   

وهذا  وطنية أهمية ذات قضية كل في يستشير الشعب وأن ،5مباشرة الشعب إرادة إلى اللجوء

 المخول رئيس الجمهورية بذلك فيكون .منه 91طبقا لما ورد في الفقرة الثامنة من المادة 
                                                      

، بحث مقدم لنيل شهادة 1996ردادة نور الدين، التشريع عن طريق الأوامر وأثره على السلطة التشريعية في ظل دستور   1

   .35، ص2005/2006الماجستير في القانون العام،جامعة الإخوة منتوري قسنطينة، كلية الحقوق، 

.248، صمرجع سابق تريعة نوارة،  2  
سليمان صالح ، الاستفتاء وأزمة الديمقراطية، منشورات جامعة قاريونس  بنغازي، الطبعة الأولى، ليبيا،  الغويل 3

   .13،ص2003

  .309-308شريط وليد، مرجع سابق،ص 4

.2016من التعديل الدستوري  8لفقرة الأخيرة من المادة راجع ا  5  
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 شريك وجود بدون لها والمحتكر بالتشريع الاستفتائي بالمبادرة الوحيد وصاحب الحق الخاص

 إلى اللجوء في سلطته تفويض من الجمهورية رئيس منع في بعيدا يذهب الدستور أن بل له،

 السلطة له الجمهورية رئيس فإن بالتالي و 2غيابه في ممارستها حتى لاو  ،1التشريع لاستفتائي

  .3ءالاستفتا إلى فيها يلجأ التي المواضيع تقدير في الواسعة التقديرية

  .وأثره على مكانة المؤسسة البرلمانيةالقيمة القانونية للاستفتاء التشريعي : ثانيا

 هناكن أ إلا الاستفتائي، للتشريع القانونية القيمة إلى الجزائري الدستوري المؤسس يشر لم    

 المجال طبيعة على يؤثر لا القانونية الناحية من الاستفتاء أن يرى الدستوري الفقه في اتجاه

 قانونية قيمة للنص تصبح وإصداره ستفتائيلاا التشريع على الموافقة وبعد فيه، يدخل الذي

 عاديا المجال يكون وقد نظاميا، أو عضويا المجال يكون فقد. عالجه الذي الموضوع حسب

 نصوص أن "دلا ل لوشن"كما ترى الأستاذة . 4المؤسس إلى يعود هذه المواضيع وتحديد

 الخاصة بالسلطات أو 141و140 المادتين بمجال تعلقت سواء خاصة طبيعة ذات الاستفتاء

 رئيس وأوامر البرلماني القانون على وتسمو... 143 المادة بمجال أو الجمهورية لرئيس

 للتشريع مصدرا تعد إرادته، كما عن للشعب المباشر التعبير في أساسها تجد لأنها الجمهورية

وإذا حاولنا تسليط الضوء . 5الجمهورية رئيس طرف من إصدارها بمجرد قوانين تصبح لأنها

على مكانة المؤسسة البرلمانية من زاوية استئثار رئيس الجمهورية بحق التشريع الإستفتائي، 

 نلاحظمن التعديل الدستوري الأخير  91/8والمادة  8/4فنلاحظ من خلال استقراء المادتين 

ناءا على الأحكام بأن رئيس الجمهورية يتمتع  بسلطة التقديرية الواسعة وحرية مطلقة ب

الدستورية التي تخول له حق الاتجاه إلى إرادة الشعب مباشرة في كل قضية ذات أهمية 

وطنية، وفي المقابل لا نجد أي أثر لهذه المكانة ضمن لاختصاصات المخولة لغرفتي 

البرلمان، وهذه النتيجة تمثل أخطر إصابة يتعرض لها البرلمان، كما تظهر منهما بوادر 

لسلطة الرئاسية من خلال استحواذ الرئيس على حق المبادرة بالاستفتاء، وبالمقابل تفوق ا

                                                      

.2016من التعديل الدستوري  101أنظر للفقرة الثانية من المادة   1  

.2016من التعديل الدستوري  104أنظر للفقرة الثالثة من المادة   2  

.309أوصيف سعيد، مرجع سابق،ص  3  

.311شريط وليد، مرجع سابق، ص   4  
ة دكتوراه العلوم في العلوم القانونية، تخصص لوشن دلال، الصلاحية التشريعية لرئيس الجمهوريةـ بحث مقدم لنيل شهاد 5

   .111،ص2012-2011قانون عام، جامعة باتنة، كلية الحقوق، السنة الجامعية 
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 رئيس وهذا في ظل إمكانية .1حرمان البرلمان من ممارسة هذا الاختصاص بشكل موازي

 فيكون للبرلمان، المخصص المجال في يدخل قانون حول الاستفتاء إلى اللجوء الجمهورية في

 الاختصاصات سلب من يزيد الأمر وهذا البرلمان، لتشريع موازي التشريع الإستفتائي بذلك

 بالتشريع المبادرة في الأول الوزير محل الجمهورية رئيس بذلك فيحل التشريعية، للهيئة الأصلية

، وهذا ما يعكس تدهور مكانة 2له الممثلة البرلمانية الهيئة بدل مباشرة الشعب إلى المبادرة أي

  .الجمهوريةالبرلمان لصالح رئيس 

  .الصلاحيات التشريعية لرئيس الجمهورية في الظروف الاستثنائية: الفرع الثاني

 اندماج حالة إلى البلاد وإعادة الضرورة حالة السياسية والممارسة الدساتير في قد ظهرتل   

 لذا ،التشريع في كاملة بسلطة حكومته أو الجمهورية رئيس فيها يضطلع مؤقتة، لفترة السلطات

 الدولية التجربة لأن الفوضى، في للوقوع تفاديا الحالات هذه بتأسيس الجزائري المؤسس اعتنى

 يخضع لا استثنائي نظام إلى اللجوء على الفترات هذه خلال مجبرة السياسية السلطة أن أثبتت

وعلى هذا ، 3المهمة لهذه الدولة رئيس من أفضل يوجد لا ، بحيثالمشروعية لقواعد

وكذلك  ،)الفقرة الأولى(الاستثنائيةسنخصص الدراسة لتناول التأطير الدستوري للظروف 

   ).الفقرة الثانية(دراسة الأوامر الرئاسية كتقنية لمواجهة الظروف الاستثنائية

  .  التأطير الدستوري للظروف الاستثنائية: الفقرة الأولى

حددها الدستور في ما يخص الظروف الاستثنائية  سنتناول في هذه الفكرة الحالات التي     

  ).ثانيا(وكذلك الشروط الواجب توفرها لإعلان كل حالة  ،)أولا(

  .التحديد الدستوري للظروف الاستثنائية: أولا

 في القانونية السلطات بين التوازن اختلال إلى تؤدي ما عادة الاستثنائية إن الظروف    

 منحه الدستور فقد للدستور حاميا و الأمة لوحدة مجسدا الجمهورية رئيس وباعتبار الدولة،

 تهدد استثنائية ظروف وجود حالة في ديمومتها و الدولة باستمرارية متعلقة استثنائية سلطات

 والسلطة التنفيذية السلطة الصلاحيات كل يديه بين يجمع الجمهورية رئيس نإف هذا وعلى ذلك،

 الدستوري التنظيم مبدأ اعتنق الدستوري المؤسس أن إلى الأزمة، بالإضافة فترة خلال التشريعية

 وسياسية دستورية انحرافات أي لتجنب وأثارها، تطبيقها في التحكم بهدف الاستثنائية للظروف

                                                      
رابحي أحسن، مبدأ تدرج المعايير القانونية في النظام القانوني الجزائري، رسالة لنيل درجة دكتوراه في القانون، جامعة 1

   .281، ص2006-2005دارية، السنة الجامعية الجزائر، معهد الحقوق والعلوم الإ

.313أوصيف سعيد، مرجع سابق ،ص  2  

.174لوشن دلال، مرجع سابق، ص  3  



75 
 

ولهذا حدد المشرع الجزائري الظروف الاستثنائية من . 1الوطني للأمن الشامل بالمفهوم وأمنية

والتي تتمثل عموما في حالتي الحصار والطوارئ والحالة 110إلى ،105 من خلال المواد

  .الاستثنائية و الحرب

 في النظام أو الأمن تعرض كلما الطوارئ حالة إعلان يجوز: حالة الطوارئ أو الحصار-1

 قيام أو ، حرب وقوع بسبب ذلك كان سواء ، للخطر منها جزء في أو الجمهورية أراضي  كافة

 وبترتب وباء، انتشار أو عامة كوارث أو الداخل، في اضطرابات حدوث أو ،ابوقوعه تهدد حالة

 و الأشخاص تنقل كتنظيم محددة مجالات في العامة الحريات تقييد الطوارئ حالة إقرار على

من  105 المادة نص خلال من الجمهورية لرئيس الدستوري المؤسس أعطى ، ولقد2البضائع

 وإعطائه ، رئاسي مرسوم بموجب الطوارئ حالة تقرير صلاحية 2016التعديل الدستوري لسنة 

 و عامة جاءت "التدابير كل "وكلمة ، الوضع لاستتباب اللازمة التدابير كل اتخاذ صلاحية

 لازمة يراه ما تحديد في الجمهورية لرئيس الواسعة التقديرية السلطة يعطي مما فضفاضة،

 و الداخلي الأمن على وشيك خطر وجود في الحصار حالة أما.  الاستثنائية الظروف لمواجهة

 أقل حالة وهي والتمرد كالعصيان المسلحة أو التخريبية بالأعمال تتصل فهي، للدولة الخارجي

 اللازمة التدابير كلّ  لاتخاذ التدخل من الرئيس تمكّن حيث الحالة الاستثنائية، من خطورة

 إمكانية من ذلك في ما رغم الاستثنائية الحالة إلى اللجوء أمكن إن ولتفادي الوضع لاستتباب

  .3الجيش إلى الحصار حالة في السلطة انتقال فيتمّ  المواطنين، حرياتب الخطير المساس

فيما يخص إعلان الحالة الاستثنائية، فيقرر رئيس  :الحالة الاستثنائية وحالة الحرب-2

الجمهوري هذه الحالة إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم يوشك أن يصيب مؤسساتها 

الدستورية أو استقلالها أو سلامة ترابها، ولا يتخذ مثل هذا الإجراء إلا بعد استشارة رئيس 

جلس الدستوري، والاستماع إلى مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، ورئيس الم

كما تخول الحالة الاستثنائية لرئيس الجمهورية أن . المجلس الأعلى للأمن ومجلس الوزراء

يتخذ الإجراءات الاستثنائية التي تستوجبها المحافظة على استقلال الأمة والمؤسسات 

حالة الاستثنائية، الدستورية في الجمهورية، ويجتمع البرلمان وجوبا عند إعلانها، وتنتهي ال

أما حالة الحرب فتعلن من . 4حسب الأشكال والإجراءات السالفة الذكر التي أوجبت إعلانها

                                                      

.317مرجع سابق ،ص أوصيف سعيد، 1  
.318أوصيف سعيد، نفس المرجع، ص  2  

.100، مرجع سابق، صإيمانالغربي   3  

.2016من التعديل الدستوري لسنة  107المادة راجع   4  
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طرف رئيس الجمهورية إذا وقع عدوان فعلي على البلاد أو يوشك أن يقع حسبما نصت عليه 

اع إلى الترتيبات الملائمة لميثاق الأمم المتحدة، وهذا بعد اجتماع مجلس الوزراء والاستم

المجلس الأعلى للأمن واستشارة رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس 

رئيس الجمهورية  يالمجلس الدستوري، بحيث يجتمع البرلمان وجوبا لإعلان هذه الحالة وتول

إيقاف العمل بالدستور مدة حالة  وترتب عن هذه الحالة .1مخاطبة الأمة ليعلمها بذلك

لى رئيس الجمهورية جميع السلطات، وإذا صادف ذلك انتهاء المدة الرئاسية الحرب، ويتو 

  .2لرئيس الجمهورية تمدد وجوبا إلى غاية نهاية الحرب

  .الشروط المطلوب توفرها لإعلان حالات الظروف الاستثنائية: ثانيا

رئيس  بالرغم من أن الأحكام الدستورية المتعلقة بالظروف الدستورية نجدها أنها منحت   

الجمهورية سلطة تقرير الحالة المناسبة، إلا أنها من جهة أخرى قيدت هذه السلطة بمجموعة 

من الشروط التي يجب توفرها لإكمال اتخاذ إجراءات الحالة التي تستدعيها الأوضاع 

  .السائدة

من التعديل الدستوري لسنة 105لقد قيدت المادة : شروط إعلان حالتي الطوارئ والحصار-1

، بحيث إجراء إعلان حالتي الطوارئ والحصار بتوفر شروط موضوعية وأخرى شكلية 2016

أما الشروط الشكلية .المدة تحديد و الملحة الضرورة شرطي تتمثل الشروط الموضوعية في

أن الطبيعة الغير  إلاتمثل قيود على رئيس الجمهورية يجب استيفاؤها، ها بالرغم من أنف

  :  ملزمة لها تعدم آثارها، وان كان لها ما يبررها سياسيا وواقعيا وهي

واستشارة رئيس مجلس الأمة، واستشارة رئيس المجلس  اجتماع المجلس الأعلى للأمن،

الشعبي الوطني، والوزير الأول، ورئيس المجلس الدستوري، وإلزامية موافقة البرلمان المنعقد 

أما إنهاء حالة الطوارئ والحصار،  .3حالة تمديد حالتي الطوارئ والحصار بغرفتيه في

فالمادة سالفة الذكر تركت المجال مفتوحا لذلك، لكن وفقا لقاعدة توازي الأشكال والإجراءات، 

  .4فيرجح أن الإنهاء يعقد لرئيس الجمهورية

ة من الشروط على لقد أملى المؤسس الدستوري جمل: شروط إعلان الحالة الاستثنائية-2

عض الآخر بلإمكانية تقرير الحالة الاستثنائية، البعض منها ذو طبيعة موضوعية، أما ال

                                                      

.من نفس المرجع 109المادة  راجع   1  
.من نفس المرجع 110المادة  راجع  2  

.2016من التعديل الدستوري لسنة  105راجع المادة 3  
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الشروط  107لقد حددت المادة ف ، كلية المقترنة بتقرير هذه الحالةفيتعلق بالإجراءات الش

ر وجود خطر داهم، وأن يكون للخطبتقرير الحالة الاستثنائية وهي  الموضوعية المرتبطة

، أما الشروط الداهم انعكاسات على المؤسسات الدستورية للدولة أو استقلالها أو سلامة ترابها

وجوب استشارة رئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، الشكلية فهي تتمثل في 

كما  .ورئيس المجلس الدستوري، والاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن ومجلس الوزراء

  .ان وجوبايجتمع البرلم

 توفر من بد لا الحرب حالة الجمهورية رئيس إعلان أجل من:شروط إعلان حالة الحرب -3

 حسب الوقوع على يوشك أو البلاد على فعلي عدوان وقوع في يتمثل موضوعي عنصر

تثير بعض " وشيك على الوقوع" بحيث أن عبارة  المتحدة، الأمم الملائمة لميثاق الترتيبات

الغموض، وتترك السلطة التقديرية لرئيس الجمهورية في اعتبار أن حالة ما تعتبر بمثابة 

 من109 المادة عليها نصت الحرب لحالة الشكلية الشروطأما  .1اعتداء وشيك والوقوع

 واستشارة ،للأمن الأعلى المجلس إلى الوزراء، والاستماع مجلس جتماعا :في تتمثلو  الدستور،

 البرلمان اجتماع الأمةوالمجلس الشعبي الوطني والمجلس الدستوري، و مجلس كل من رئيس

  .للأمة ليعلمهم بذلك إضافة إلى توجيه خطاب .وجوبا بغرفتيه

  .الأوامر الرئاسية كتقنية لمواجهة الظروف الاستثنائية: الفقرة الثانية

من التعديل  142المادة  من الرابعة الفقرة خلال صراحة من ريالدستو  المؤسس نص لقد   

 الحالة في الأوامر بموجب الجمهورية رئيس يشرع أن إمكانية على 2016الدستوري لسنة 

 لإقرار الموضوعية و الشكلية مراعاته للشروط بعد الجمهورية رئيس أن يعني وهذا الاستثنائية،

 التشريع طريق عن الحالة هذه تتطلبها التي الإجراءات كل اتخاذ يستطيع الاستثنائية، الحالة

 الصلاحية بأن نجد وبالتالي .اختصاص البرلمان في تدخل التي المجالات في حتى بالأوامر

 فقط وقفيت لم للبرلمان يعود الذي التشريعي المجال في التدخل الجمهورية لرئيس التشريعية

 الحالة إلى امتدت بل البرلمان، دورتي ينوب الوطني الشعبي المجلس شغور حالة على

لكن السؤال المطروح يكمن في مدى إمكانية خضوع الأوامر الصادرة في الحالة . الاستثنائية

الاستثنائية على الرقابة البرلمانية في ظل ممارسة البرلمان لمهامه في هذه الحالة من جهة 

  تجميد العمل به؟ومن جهة أخرى استمرار سريان أحكام الدستور وعدم 

                                                      

.91عقيلة خرباشي، مرجع سابق،ص   1  
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تعتبر هذه المسألة الحد الفاصل بين الأوامر العادية والأوامر الاستثنائية، فإذا اعتبرنا أن  

الأولى تستلزم ضرورة عرضها على البرلمان من اجل تحديد مستقبلها، فإننا لا نجد أثرا لهذه 

 142بارا من أن المادة الرقابة بالنسبة للأوامر المتخذة في ظل الحالة الاستثنائية، وهذا اعت

من الدستور قد توجهت إلى إخراج الصنف الأخير من الأوامر من دائرة الرقابة البرلمانية، 

بدليل أنها قيدت الأوامر المتخذة في الظروف العادية بإجراء العرض على البرلمان للموافقة 

ستثنائية وهذا يعني بأن عليها، لكن هذه الفقرة سبقت الصياغة الدستورية المتعلقة بالأوامر الا

، ولو كان الأمر كذلك، لكان من الأجدر 1الحكم السابق يفيد التخصيص وليس التعميم

 لنا يظهر هنا ومن .142ترتيب الجراء المتعلق بالموافقة البرلمانية في آخر فقرة من المادة 

 ممارسة من انالبرلم يمنع ما يوجد لا لأنه البرلمان، على الجمهورية لرئيس الكبير التفوق

 لرئيس أن الضرورة مبرر تحت سلمنا إن و لكن الاستثنائية، الحالة في التشريعية وظيفته

 والمنطق العدل باب فمن التشريعية، البرلمان صلاحيات على الاستحواذ في الحق الجمهورية

رئيس  عرض طريق عن اختصاصاته للبرلمانتعاد  أن الاستثنائية الحالة إذا زالت هذه

 للبرلمان التشريعي المجال في تدخل التي و ،هذه الحالة في اتخذها التي الأوامر الجمهورية

  .2فيها ليبدي رأيه الأخير هذا على

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                      

.103رابحي أحسن، النشاط التشريعي للسلطة التنفيذية، مرجع سابق، ص  1  
   .326،327أوصيف سعيد، مرجع سابق، ص  2
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  .الاختصاص الرقابي للبرلمان وأثره على الحكومة: المبحث الثاني
إن السلطة التنفيذية وفي إطار التأثير المتبادل منحها الدستور الجزائري فكرة حل المجلس   

الشعبي الوطني، ومن ثم وضع حد لعهدة برلمانية، وبالمقابل منح الدستور كذلك للسلطة 

التشريعية هي الأخرى فكرة الرقابة البرلمانية التي تملك الوسائل المختلفة في هذا الإطار، إذ 

كن القول أن الرقابة البرلمانية هي سلطة تقصي الحقائق عن أعمال السلطة التنفيذية، يم

. 1لكشف عن عدم التنفيذ السليم للقواعد العامة في الدولة وتحديد المسؤول عنه ومسائلته

هذا المبحث على دراسة أهم وسائل الرقابة البرلمانية في النظام الدستوري في وسنركز 

خلال النصوص القانونية التي نظمتها، سواء تعلق الأمر بالنصوص  الجزائري وذلك من

الدستورية أو بمختلف الأنظمة الداخلية للسلطة التشريعية بدءا بالنظام الداخلي للمجلس 

الذي يحدد تنظيم المجلس  12-16الشعبي الوطني ومجلس الأمة إلى القانون العضوي 

، العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا

تنقسم هذه الوسائل الرقابية إلى آليات رقابية مؤسسة للمسؤولية السياسية للحكومة بحيث 

المطلب (، وإلى آليات رقابية غير مؤسسة للمسؤولية السياسية الحكومة )المطلب الأول(

  ).الثاني

  .للحكومة لمسؤولية السياسيةالوسائل الرقابية المؤسسة  : المطلب الأول

تعرف المسؤولية السياسية في معناها العام بأنها حق البرلمان في سحب الثقة من     

، أو من أحد الوزراء دون توقيع أية عقوبة أخرى إذا كان العامل الذي ثارت حكومة كلهاال

ى خطأ مدني أو ، وهي لا تتأسس عل2بشأنه المسؤولية لا تعتبر جريمة طبقا لقانون العقوبات

حيث يمارس البرلمان ب ،سياسية يرتبط تقديرها بالبرلمان جريمة جنائية إنما تقوم على مخالفة

بموجب أحكام الدستور الرقابة على أعمال الحكومة التي يمكن أن تترتب عنها المسؤولية 

ة السياسية وذلك عن طريق رقابة برلمانية سابقة متمثلة في  مناقشة مخطط عمل الحكوم

  ).الفرع الثاني(في بيان عن السياسة العامة  ورقابة برلمانية لاحقة متمثلة، )الفرع الأول(

  

  

                                                      
ذبيح ميلود، فعالية الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة في الجزائر،أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم  1

  .6، ص2012/2013القانونية، جامعة الحاج لخضر باتنة، كلية الحقوق، السنة الجامعية، 
 ،2006على عمل الحكومة في النظم الدستوري الجزائري، دار الخلدونية للنشر والتوزيع،  ، الرقابة البرلمانيةعباس عمار2

  .202ص
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 .الرقابة البرلمانية السابقة على مخطط عمل الحكومة: الأول فرع

، يقدم الوزير الأول هذا 1بعد إعداد الحكومة لمخطط عملها وعرضه على مجلس الوزراء   

الوطني للموافقة عليه، ويجري المجلس الشعبي الوطني لهذا الأخير إلى المجلس الشعبي 

، وهذا عكس ما نص عليه الدستور السابق، بحيث كان الوزير الأول 2الغرض مناقشة عامة

 جلس الشعبي الوطني للموافقة عليهيقدم مخطط عمله لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية إلى الم

هذا ما يعطي صلاحيات ، و 1996نة من التعديل الدستوري لس 79طبقا لنص المادة 

واستقلالية أكبر للوزير الأول تعبر على رغبة المؤسس الدستوري في  تجسيد الثنائية فعلية 

  .  للسلطة التنفيذية

دعامة أخرى جاء بها التعديل الدستوري لصالح البرلمان وهو تعيين الوزير الأول بعد   

، وهذا ما 5فقرة 91جمهورية حسب نص المادة استشارة الأغلبية البرلمانية من طرف رئيس ال

يعتبر وسيلة تؤدي إلى حصول الوزير الأول على تأييد الأغلبية عند عرضه لمخطط عمل 

الحكومة بحيث أن مراعاة المحيط السياسي وتوجه الأغلبية يخلق نوع من التحالف بين 

ية البرلمانية المقصودة، لكن يبقى السؤال مطروح حول الأغلب. الحكومة والأغلبية البرلمانية

أهي أغلبية المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة؟ وكذلك في حالة ما إذا لم تكن هناك 

أغلبية برلمانية، بحيث يؤول الأمر إلى رئيس الجمهورية الذي يتمتع بالسلطة التقديرية في 

لحكومة ولقد نص المؤسس الدستوري على عرض مخطط عمل ا .مسألة تعيين الوزير الأول

  ).فقرة الثانية(ثم إلى مجلس الأمة ) فقرة الأولى(على المجلس الشعبي الوطني 

  .عرض مخطط عمل الحكومة على المجلس الشعبي الوطني: الفقرة الأولى

تعد الحكومة مخطط عملها وتعرضه على مجلس الوزراء، ويقدم الوزير الأول هذا الأخير    

عليه، ويجري المجلس الشعبي الوطني لهذا الغرض  إلى المجلس الشعبي الوطني للموافقة

الأجل  تحدد 12-16من القانون العضوي  47مناقشة عامة كما رأيناه سابقا، إذ أن المادة 

 45الذي على الوزير الأول أن يقدم فيه مخطط عمله إلى المجلس الشعبي الوطني وهو 

أن يمنح للحكومة وقتا كافيا يوما من تاريخ تعيين الحكومة، كما أن هذا الأجل من شأنه 

ولا يشرع في المناقشة العامة . لتحضير مخططها ورغم أهميته يجب أن لا يكون طويلا

، وفيما 3أيام من تبليغ المخطط للنواب 07المتعلقة بمخطط عمل الحكومة إلا بعد سبعة 
                                                      

  .2016من التعديل الدستوري  93راجع المادة 1
  .2016من التعديل الدستوري  94راجع المادة 2

  . 12- 16من القانون العضوي  48راجع المادة 3
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ليغه ساعة على الأقل من تب 72يخص هذه المناقشة فلا يمكن الشروع فيها إلا بعد مرور 

للنواب، وقد لا تسمح هذه المدة للنواب في بعض الأحيان من الاطلاع كليا على مخطط 

فبعد المناقشة تأتي مرحلة التصويت على مخطط الحكومة،  .1الحكومة وتحديد موقفهم منه

أيام على  10إذ يعرض الوزير الأول مخطط حكومته على تصويت النواب بعد مضي 

ومن ثم فإن عملية تصويت نواب المجلس الوطني على مخطط  .2الأكثر من تقديمه للجلسة

الموافقة على المخطط، وعدم الموافقة عليه، ففي : عمل الحكومة يترتب عنها نتيجتين هما

حالة عدم موافقة نواب المجلس الشعبي الوطني على المخطط عمل الحكومة المعروض 

الأول استقالة حكومته أمام رئيس  عليهم تقوم المسؤولية السياسية للحكومة ويقدم الوزير

، وإذا لم 4، ويعين رئيس الجمهورية من جديد وزيرا أول حسب الكيفيات نفسها3الجمهورية

تحصل من جديد موافقة المجلس الشعبي الوطني ينحل وجوبا وتستمر الحكومة القائمة في 

اجل أقصاه ثلاث تسيير الشؤون العادية إلى غاية انتخاب المجلس الشعبي الوطني وذلك في 

وفي حالة موافقة المجلس الشعبي الوطني على مخطط عمل الحكومة ينفذ . 5أشهر 03

  .6الوزير الأول وينسق مخطط عمل الحكومة الذي يصادق عليه المجلس الشعبي الوطني

  .تقديم عرض حول مخطط عمل الحكومة أمام مجلس الأمة: الفقرة الثانية

مخطط عمل الحكومة لمجلس الأمة مثلما وافق عليه  يقدم الوزير الأول عرضا حول   

، و يكون هذا العرض خلال 7المجلس الشعبي الوطني ويمكن لمجلس الأمة أن يصدر لائحة

أيام على الأكثر التي تعقب موافقة المجلس الشعبي الوطني عليه طبقا  10خلال عشرة 

المواد سالفة الذكر من القانون العضوي السالف الذكر، وباستقراء  12-16من  50للمادة 

يظهر لنا عدم المساواة بين الغرفتين في هذا المجال، بحيث أنه في حين يملك المجلس 

الشعبي الوطني سلطة الموافقة أو عدم الموافقة على مخطط عمل الحكومة و إمكانية إثارة 

مسؤولية الحكومة بتقديم استقالتها، نجد عكس ذلك عند عرضه على مجلس الأمة الذي هو 

                                                      
  .243عباس عمار، مرجع سابق، ص1
  . 12- 16من القانون العضوي  49راجع المادة  2
  .12- 16من القانون العضوي  49راجع المادة 3
  .2016من التعديل الدستوري  01فقرة  95راجع المادة 4

.2016من التعديل الدستوري لسنة  96راجع المادة  5 
  .2016من التعديل الدستوري  97راجع المادة 6
  .2016من التعديل الدستوري  03فقرة  94راجع المادة 7
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ملزم بالاطلاع فقط دون مناقشة، فهو يملك فقط إمكانية إصدار لائحة، و لو أن اللائحة 

  :1التي يصوت عليها أعضاء مجلس الأمة لا تخرج عن حالتين

إما أن تتضمن تأييد أعضاء مجلس الأمة لمخطط الحكومة، الأمر الذي : الحالة الأولى •

 .البرلمان ططها مدعمة من طرفيقوي من مكانة الحكومة ويجعلها تشرع في تنفيذ مخ

إما أن تتضمن انتقادات لاختيارات الحكومة، على الرغم من عدم وجود أي : الحالة الثانية •

نه من شأنها أ أثر قد يترتب على هذه اللائحة من شأنه أن يؤثر على وجود الحكومة، إلا

، خاصة إذا كانت التأثير سياسيا على مكانة الحكومة، وإضعاف مركزها السياسي واستقرارها

ن إصدار اللائحة هو فإوفي نهاية الأمر  .الأغلبية التي نالتها في الغرفة الأولى ضعيفة

ن إوبالتالي فعلى غرار كل الأنظمة السياسية التي أخذت بنظام الغرفتين ف. إجراء شكلي فقط

 .الحكومة في الجزائر غير مسؤولة سياسيا أمام مجلس الأمة

الأخير أن الرقابة التي يمارسها المجلس الشعبي الوطني على مخطط ويمكن القول في  

عمل الحكومة تدخل في إطار الرقابة القبلية لأنها تنصب على مراقبة المخطط الحكومي 

الاستراتيجي شاملة لكل المجالات في الدولة، وتعتبر من أخطر الأسلحة التي يمتلكها 

قته مخطط عمل الحكومة يرتب وجوب استقالة البرلمان في مواجهة الحكومة لأن عدم مواف

ومع هذا وبتسليط الضوء على النشاط البرلماني في الجزائر نلاحظ بأن . هذه الأخيرة

عبر كل  ةالمؤسسة البرلمانية في الجزائر لم تعترض في أي مرة على مخطط عمل حكوم

ن طرف المجلس الحكومات المتعاقبة، وهذا ما يدل على ضعف وصورية الرقابة الممارسة م

  .الشعبي الوطني ومجلس الأمة عن طريق هذه الآلية

  .وسائل الرقابة البرلمانية التي تلحق بيان السياسة العامة :الفرع الثاني

إذا كانت الحكومة كقاعدة عامة تستند على موافقة الأغلبية البرلمانية على مخطط عملها   

بتقديم حصيلة على تنفيذه لنفس الأغلبية  حتى تشرع في تطبيقه، فإنها ملزمة في نفس الوقت

  .حتى تواصل دعمها إن نجحت في مهمتها أو إسقاطها إن فشلت في ذلك

على أنه يجب على الحكومة أن تقدم سنويا إلى  2016من الدستور  98وقد نصت المادة 

ل المجلس الشعبي الوطني بيانا عن السياسة العامة وتعقب بيان السياسة العامة مناقشة عم

، وهذا ما يختلف على ما كان عليه الأمر 2الحكومة، ويمكن أن تختتم هذه المناقشة بلائحة
                                                      

  . 259ص مرجع سابق، ،رعباس عمّا 1

.2016من التعديل الدستوري لسنة  98أنظر للمادة  2  
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منه كانت تنص على تقديم الحكومة بيان  84قبل التعديل الدستوري الأخير، ذلك أن المادة 

السياسة العامة للمجلس الشعبي الوطني دون استخدام صيغة الإلزام و هو ما شكّل سببا في 

كما يمكن أن يترتب على هذه المناقشة إيداع . كومات السابقة عن تقديم البيانعزوف الح

من الدستور، وللوزير  155،154ملتمس الرقابة يقوم به المجلس الشعبي الوطني طبقا للمواد 

الأول أيضا الحق في أن يطلب من المجلس الشعبي الوطني تصويتا بالثقة، وفي حالة عدم 

قة يقدم الوزير الأول استقالة حكومته وفي هذه الحالة يمكن لرئيس الموافقة على لائحة الث

من الدستور، كما تنص  147الجمهورية أن يلجأ قبل قبول  الاستقالة إلى أحكام المادة 

من خلال هذه المادة ، فإمكانية اختتام المناقشة بلائحة المذكورة أعلاه أيضا على 98المادة 

وي مع المجلس الشعبي الوطني من تاريخ الموافقة على نلاحظ بأن الحكومة على موعد سن

مخطط عملها حتى تقدم الحوصلة عليه، وماذا تحقق من هذا المخطط، كما نلاحظ أيضا 

بان المؤسس الدستوري من خلال بيان السياسة العامة يمنح البرلمان آليات هامة للرقابة 

، تتمثل في اللائحة 1ومةعلى عمل الحكومة وهذا في حالة عدم رضائه على عمل الحك

وكذلك طلب الوزير الأول للتصويت بالثقة ) الفقرة الثانية(وملتمس الرقابة )الفقرة الأولى(

  ).الفقرة الثالثة(

  .اللائحة:الفقرة الأولى

كما رأينا سابقا، مصادقة النواب المجلس الشعبي الوطني على مخطط عمل الحكومة   

  .، من خلال الصلاحيات المخولة له دستوريا2تنسيقهتستلزم على الوزير الأول تنفيذه و 

هذه الموافقة لا تعني ديمومة الحكومة في السلطة دون مراقبة أو مسائلة فهناك وسائل إلا أن 

 إضافة إلى، )في المطلب الثاني إليهاسوف نتطرق (أخرى يستعملها أعضاء البرلمان 

. 3التي تعقب بيان السياسة العامة بلائحةلمجلس الشعبي الوطني أن يختم المناقشة ا يةنامكإ

أعضاء المجلس الشعبي الوطني على بيان السياسة  ىرضفاللائحة هي تعبير عن عدم 

، والتساؤل الذي يطرح نفسه يكمن حول مضمون 4العامة للحكومة، لعدم اقتناعها بمحتواه

                                                      
  .348، 347 أوصيف سعيد، مرجع سابق، ص1
  .2016من التعديل الدستوري لسنة  97راجع المادة 2
  .2016من التعديل الدستوري لسنة  97راجع المادة 3

، الثاني ، الجزءوفرنسا وبعض الأنظمةومصر ان دراسة مقارنة لكل من الجزائر بركات محمد، النظام القانوني لعضو البرلم4

  .154 ، ص2012ن المطبوعات الجامعية ديوا
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الهدف من هذه اللائحة، والشروط الواجب توافرها فيها حتى يمكن عرضها للتصويت و 

  .اقتراحها

  .الشروط الواجب توافرها في اقتراح اللوائح: أولا

اقتراحات اللوائح التي تتعلق ببيان السياسة العامة خلال  تقديم في تتمثل هذه الشروط    

، ولعل ترك هذه المدة يعتبر أمرا معقولا 1ساعة الموالية لإتمام المناقشة الخاصة بالبيان 72

اللائحة  كما يشترط لتكون. مع التوقيعات المؤيدة لمضمون لوائحهمحتى يستطيع النواب ج

أن يودع اقتراح اللائحة من طرف مندوب أصحاب  نائبا، 20أن توقع على الأقل من مقبولة 

- 16من القانون العضوي  54منعت المادة و  .2الاقتراح لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني

، ا كانت اللائحة تخص نفس الموضوعمن لائحة إذالنائب الواحد من التوقيع على أكثر  12

أثناء المناقشة التي تسبق عملية التصويت على اقتراحات اللوائح المتعلقة ببيان السياسة و 

يمكن أن تتدخل فيها إلا الحكومة ذلك بناءا على طلبها أو مندوب  لاالعامة للحكومة، 

أصحاب اقتراح اللائحة أو نائب يرغب في التدخل ضد اقتراح اللائحة أو نائب يتدخل لتأييد 

فإن اقتراحات اللوائح  12-16من القانون العضوي  55لمادة لطبقا ، و 3اقتراح اللائحة 

اريخ إيداعها، ومصادقة المجلس الشعبي الوطني تعرض للتصويت في حالة تعددها حسب ت

  .على إحدى هذه اللوائح بأغلبية أعضائه يجعل اللوائح الأخرى لاغية

  .الهدف من اقتراح اللوائح: ثانيا

اللائحة بصفة عامة دون تحديدها، أي لم تحدد الهدف من  القانونية النصوصتناولت    

ئحة ايجابية، بمعنى تأييد النواب لما قامت به لا: اقتراح اللائحة، فهي على هذا قد تكون 

الحكومة طوال السنة ولاشك أن ذلك يعتبر دعامة سياسية له ويعبر بصراحة عن استمرار 

ثقة البرلمان في الحكومة مما يجعل هذه الأخيرة تمضي قدما في مباشرة مهامها بدون أي 

ء سلبي أين يتحفظون على ، أم لائحة سلبية، بمعنى أن تقييم النواب جا4عقدة أو خوف

السياسة العامة للحكومة ويلفتون نظرها إلى التقصيرات المقترفة في حق برنامجها جزئيا أو 

                                                      
  .12- 16 القانون العضويمن  52راجع المادة 1

.12- 16 القانون العضويمن  53راجع المادة  2  

  .2016من التعديل الدستوري  56راجع المادة 3

  .89،ص2011الرقابة التشريعية دراسة مقارنة، دار الفكر والقانون للنشر والتوزيع، مصر، خريجة ميلود، آليات 4
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، وهذا ما يعتبر إنذار للحكومة 1كليا أو عدم احترامها للبرنامج المصادق من طرف النواب

  . بإمكانية عرقلة عملها مستقبلا

  .ملتمس الرقابة: الفقرة الثانية

ام عدم نجاعة اللائحة في إثارة مسؤولية الحكومة، أقر الدستور للمجلس الشعبي أم   

لإثارة مسؤوليتها، في مقابل حق  )أولا(الوطني دون مجلس الأمة توظيف آلية ملتمس الرقابة

ن  بيرئيس الجمهورية في حل  للمجلس الشعبي الوطني تطبيقا لمبدأ التوازن في القوى 

عن  تعتبر هذه الآلية أهم وأخطر الآثار التي من الممكن أن يترتب ، إذ2الحكومة والبرلمان

، مع العلم أن اللجوء إلى هذه الآلية يخضع 3مناقشة البيان السنوي للسياسة العامة للحكومة

   ).ثانيا(لشروط  وإجراءات حددها الدستور

 .تعريف ملتمس الرقابة: أولا

حة يوقعها مجموعة من النواب،  يكون تعرف ملتمس الرقابة على أنها عبارة عن لائ   

الهدف منها توجيه نقد للحكومة، أو للمسار الذي تنتهجه و بالتالي فهو عبارة عن أداة 

دستورية تسمح بتحريك مسؤولية الحكومة عن تنفيذ برنامجها أمام البرلمان و يمكن أن تؤدي 

الحكومة، ولكن من الناحية ومنه ملتمس الرقابة هي آلية الثانية للضغط على . 4إلى إسقاطها

  .العملية يصعب ممارستها لاقترانها بمجموعة من الشروط

  .شروط وإجراءات ملتمس الرقابة:ثانيا

اللجوء إلى تقديم ملتمس الرقابة من قبل  يةناإمكي عدم تتمثل هذه الشروط والإجراءات ف    

المجلس الشعبي الوطني إلا سنويا أي أثناء مناقشة بيان السياسة العامة التي تقدمه الحكومة 

ملتمس الرقابة أن يوقعه لإجراء  ، كما يشترطل سنة أمام المجلس الشعبي الوطنيك

الموقع من سبع نواب يتعين عرض ملتمس الرقابة ، و 5عدد النواب على الأقل) 1/7(سبع

) 2/3(على المجلس الشعبي الوطني للتصويت عليه ولا يصبح نافذا إلا إذا حاز على ثلثي

لا يمكن التصويت على ملتمس الرقابة إلا بعد مرور ثلاثة و  .6أصوات النواب بالموافقة عليه
                                                      

.90ص خريجة ميلود، نفس المرجع، 1  

  .295ذبيح ميلود، مرجع سابق، ص 2
المجلة  ،2008طيبي عيسى، طبيعة المسؤولية السياسية للوزير الأول في الجزائر على ضوء التعديل الدستوري لسنة 3

  .20صفحة  ،2010سنة  ،04العدد ، الجزائرية للعلوم القانونية و الاقتصادية و السياسية
  .270عباس عمار مرجع سابق، ص4

.2016من التعديل الدستوري  153راجع المادة   5  

.2016من التعديل الدستوري  154راجع المادة   6  
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وافقة ويترتب على التصويت بالموافقة على ملتمس الرقابة بعد م 1أيام من تاريخ إيداعه

نواب المجلس الشعبي الوطني أن يقدم الوزير الأول استقالة حكومته إلى ) 2/3(أغلبية بثلثي 

  .2رئيس الجمهورية

  .التصويت بالثقة:الفقرة الثالثة

عملية منحها المؤسس الدستوري للوزير الأول، حيث يبادر هذا الأخير بطلب  هو   

ح الحكومة حتى تضمن بقائها التصويت بالثقة من المجلس الشعبي الوطني لصال

، وقد تلجأ الحكومة لطلب التصويت بالثقة في حالة وجود نزاع فيما بينها و بين 3واستمرارها

رئيس الجمهورية أو متى شعرت بأن النواب بدئوا يعارضونها من خلال عدم المصادقة على 

لحكومة بالتصويت مشاريع القوانين التي تتقدم بها أو بإدخال تعديلات عليها وأمام طلب ا

بالثقة أمام المجلس الشعبي الوطني، قد ينتهي الأمر إمّا بمنحها الثقة أو بالتصويت بسحب 

، وبالتالي فتثار مسؤوليتها السياسية أمام المجلس الشعبي الوطني مما 4الثقة من الحكومة

ول الاستقالة يؤدي إلى تقديمها لاستقالتها أمام رئيس الجمهورية والذي يمكن أن يلجا قبل قب

، والتصويت بالثقة يتم وفق لإجراءات ويترتب عنه أثار 5إلى حل المجلس الشعبي الوطني

، )أولا(وبالتالي يمكن أن ندرس إجراء التصويت بالثقة من خلال إجراءات التصويت بالثقة

  ).ثانيا(وأثار عدم منح الثقة للحكومة

  .إجراءات التصويت بالثقة:أولا

لقد ربط المؤسس الدستوري الجزائري مسألة طلب الوزير الأول التصويت بالثقة من طرف    

المجلس الشعبي الوطني على حكومته ببيان السياسة العامة السنوي وفي حالة عدم الموافقة 

وبالتالي فان تحريك هذا الطلب ليس . 6على لائحة الثقة يقدم الوزير الأول استقالة حكومته

وما يلاحظ عن نص .س الشعبي الوطني بل من صلاحية الوزير الأول لوحدهبيد المجل

أنها جاءت خالية من أية  2016من التعديل الدستوري لسنة  05و 06فقرة  98المادة 

إجراءات تتعلق بطلب التصويت بالثقة سوى نصها على منحها لهذا الحق للوزير الأول وفي 

                                                      

.2016من التعديل الدستوري  154راجع الفقرة الثانية من المادة   1  

.2016من التعديل الدستوري  155راجع المادة   2  
  .2016من التعديل الدستوري  05فقرة  98راجع المادة 3
  .289،290عباس عمّار، المرجع السابق، ص 4
  .2016من التعديل الدستوري  3و 2فقرة  98راجع المادة 5
  .2016من التعديل الدستوري لسنة  5فقرة  98راجع المادة  6
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يقدم الوزير الأول استقالة الحكومة، غير أن القانون حالة عدم الموافقة على التصويت بالثقة 

فاؤها في يسالف الذكر أشار إلى جملة من الإجراءات الواجب است 12-16العضوي 

منه على أن تسجيل التصويت بالثقة لفائدة  63التصويت بالثقة حيث نص في المادة 

منح من خلال المادة الحكومة في جدول الأعمال وجوبا بناء على طلب الوزير الأول، كما 

من هذا القانون العضوي الحق في التدخل في المناقشة حول التصويت بالثقة لثلاثة  64

نائب مؤيد للتصويت بالثقة و نائب معارض له، في حين  ،زيادة عن الحكومة: أطراف وهم

السالف الذكر حددت النصاب المشترط  12-16من القانون العضوي  65أن المادة 

  .ثقة بالأغلبية البسيطة للنوابللتصويت بال

  .آثار عدم منح الثقة للحكومة: ثانيا

لا يثير أي إشكال باعتباره تجديدا للثقة فهذا إذا كان التصويت بالثقة لصالح الحكومة   

غير أن حجب الثقة عن الحكومة من خلال عدم تجديد الثقة فيها، ليس معناه النهاية فيها، 

التعديل الحتمية لها، بل بإمكانها على الرغم من ذلك أن تواصل عملها، على اعتبار أن 

للسلطة التقديرية لرئيس   تنحيها عن الحكم، واصل في منح صلاحية 2016الدستوري لسنة 

الذي يمكنه قبل قبول استقالة الحكومة أن يلجأ إلى حل المجلس  الجمهورية، هذا الأخير

، ومن ثم التضحية بالمجلس حفاظا على بقاء الحكومة، وهذا راجع إلى 1الشعبي الوطني

كون رئيس الجمهورية هو حامي الدستور والساهر على حسن سير المؤسسات الجمهورية 

ضوئه، ويرى أن الحكومة ملتزمة بالإضافة إلى كونه صاحب برنامج سياسي منتخب على 

  .2بالبرنامج المصادق عليه في المجلس

وما يمكن استخلاصه من تقرير أدوات الرقابة المنبثقة من بيان السياسة العامة أنها ذات   

فعالية ضعيفة، وهذا مرده أن المؤسس الدستوري راعى لدى تبنيه لهاته الأدوات مسألة 

ى مسألة الفعالية بذات الرعاية، ففيما يخص وسيلة ظضمان استقرار الحكومة دون أن تح

بعديمة " عمار عباس"اللائحة وبالرغم من عدم ترتيب أي جزاء عليها، بحيث وصفها الأستاذ 

الأثر أو باللوائح الميتة، وحسب رأيه فمتى كانت تهدف إلى تأييد الحكومة فهي بمثابة تجديد 

ن موقفا كهذا قد يدفع إشديدة اللهجة للحكومة فللثقة، إلا أنه في حالة تضمينها انتقادات 

. مدعمة بأغلبية مريحة بالحكومة إلى طلب التصويت بالثقة حتى تتمكن من مواصلة عملها،

                                                      

.2016من التعديل الدستوري  7لفقرة ا 98المادة  راجع 1  

.295عمار عباس، مرجع سابق، ص  2  
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أغلبية برلمانية  كما أن موافقة أغلبية النواب على آلية ملتمس الرقابة يصعب تحقيقه لوجود

بقة في استعمال هذه الآلية، وفي نفس ولهذا لم تشهد الساحة السياسية سا مدعمة للحكومة،

السياق يجد المجلس الشعبي الوطني نفسه أمام هاجس إجراء الحل الذي يتمتع به رئيس 

من التعديل الدستوري الأخير، إذ أم المساس بالحكومة يعد  147الجمهورية وفقا لنص المادة 

ها، كما أن مخطط عمل بطريقة غير مباشرة مساسا برئيس الجمهورية الذي له صلاحية تعيين

أنه وباستقراء المواد المذكورة ا كم .الحكومة يناقش بمعيته عند عرضه على مجلس الوزراء

سابقا حول التصويت بالثقة يتضح لنا بان فكرة التصويت بالثقة من اختصاص الوزير الأول 

الحق خلافا لملتمس الرقابة المخصص أصلا لنواب المجلس الشعبي الوطني، وينشأ هذا 

للوزير الأول في حالة حدوث خلاف بين الحكومة و المجلس الشعبي الوطني حول موضوع 

من التعديل  98معين أو نتيجة عدم موافقة المجلس على قانون معين إلا أن المادة 

الدستوري لم تنص على أي شروط معينة لطرح موضوع التصويت بالثقة ولا الأغلبية 

المؤسس الدستوري آليات الرقابة بيد المجلس  كما حصر. الثقة المطلوبة للموافقة على لائحة

وهذا ما كلي لتأثير مجلس الأمة عن طريق هاته الآليات،  في ظل غيابالشعبي الوطني 

يضعف مكانة مجلس الأمة، ويجعل وجوده هامشي في مسألة الرقابة البرلمانية المؤسسة 

  .لمسؤولية الحكومة

  .ابية التي لا تؤدي إلى تحريك مسؤولية الحكومةالوسائل الرق: المطلب الثاني

ن هناك وسائل رقابية تؤدي إلى تحريك مسؤولية للحكومة، التي لا إكما رأينا سابقا ف   

تستعمل إلا من طرف المجلس الشعبي الوطني، على اعتبار أن هذا الأخير هو وحده 

الرقابية التي لا يترتب عن ، على عكس الوسائل 1الخاضع لإجراء الحل دون مجلس الآمة

استعمالها أية مسؤولية للحكومة، إذ تكون هاته الوسائل مستخدمة من طرف كلتا غرفتي 

البرلمان و ليس من طرف المجلس الشعبي الوطني فقط، وعلى الرغم من تعدد هذه الوسائل 

رها استعمالا، إلا أننا سنركز في هذا المطلب الثاني على أهم وسائل الرقابة والاستعلام وأكث

الفرع (ويتعلق الأمر بكل من الأسئلة البرلمانية بنوعيها المكتوبة والشفوية بمناقشة أو بدونها

  ).الفرع الثالث(، والاستجواب )الفرع الثاني(، ولجان التحقيق )الأول

  

  

                                                      
  .18مرجع سابق، ص ،عباس عمار1
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  .السؤال كآلية للرقابة البرلمانية: الفرع الأول

قابية يستهدف بها عضو البرلمان الحصول على تعرف الأسئلة البرلمانية بأنها وسيلة ر    

معلومات عن أمر يجهله، أو التحقق من حصول واقعة علم بها، أو معرفة ما تنوي الحكومة 

ن الغرض من السؤال مجرد الاستفادة فإ، وبالتالي 1اتخاذه من إجراءات في صدد مسألة ما

فويا أو مكتوبا موجها مباشرة إلى أو الوقوف على الحقيقة لا أكثر ولا أقل وقد يكون السؤال ش

  .أحد الوزراء

  .الأسئلة الشفوية:الفقرة الأولى

وكذلك ، )أولا(لدراسة آلية الأسئلة الشفوية لابد من أن نعرج على تعريف السؤال الشفوي

  ) .ثانيا( إجراءات الأسئلة الشفوية

  .تعريف الأسئلة الشفوية: أولا

الحق في السؤال الشفوي هو ذلك الأجراء الذي من خلاله يمكن لأحد أعضاء البرلمان أن   

يطلب من أعضاء الحكومة تقديم توضيحات حول موضوع معين، وإذا كانت الكتابة شرط 

ن ما يميز هذه الأخيرة هو طرحها إضروري لتقديم الأسئلة سواء كانت مكتوبة أو شفوية، ف

رلمان في الجلسة المخصصة لذلك، والرد عليها شفويا من قبل شفويا من طرف عضو الب

الوزير المختص خلال نفس الجلسة، الأمر الذي يضفي عليها طابعا مميزا عن الأسئلة 

  .2الكتابية

  .إجراءات الأسئلة الشفوية: ثانيا

، ولكن لا 3يمكن لأعضاء البرلمان أن يوجهوا أسئلة شفوية إلى أي عضو في الحكومة  

ويودع نص السؤال الشفوي . 4لعضو البرلمان أن يطرح أكثر من سؤال في كل جلسةيمكن 

من قبل صاحبه حسب الحالة لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني، أو مكتب مجلس الأمة، 

ثم يقوم رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة بإرسال السؤال الذي تم قبوله 

، ويعقد كل من المجلس الشعبي 5وزير المعني بالسؤالإلى الحكومة، ليتم إرساله إلى ال

الوطني ومجلس الأمة بالتداول جلسة أسبوعية تخصص لأجوبة الحكومة على الأسئلة 

                                                      
  . 218، ص ، مرجع سابقمحمد  علي الدباس 1
  .31ار، مرجع سابق، ص عمّ  عباس 2
  .2016من التعديل الدستوري  01فقرة  152راجع المادة 3
  .السالف الذكر 12-16من القانون العضوي  04فقرة  71راجع المادة 4

  .السالف الذكر 12-16ن القانون العضوي م  2و 1 فقرة 70راجع المادة 5
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ويحدد اليوم الذي يتم فيه تناول الأسئلة الشفوية بين . 1الشفوية للنواب وأعضاء مجلس الأمة

عضو البرلمان سحب سؤاله الشفوي أو يمكن لالحكومة،و  مكتبي غرفتي البرلمان وبالاتفاق مع

تحويله لسؤال كتابي قبل الجلسة المخصصة لهذا الغرض، وتبلغ الحكومة بذلك، زيادة على 

ذلك فإنه يتم ضبط عدد الأسئلة التي يتعين على أعضاء الحكومة الإجابة عليها بالاتفاق 

لشفوي، خلال ويكون جواب عضو الحكومة عن السؤال ا. 2ومةبين مكتب كل غرفة والحك

يوما من تاريخ تبليغ  30الجلسات المخصصة لهذا الغرض، في أجل لا يتعدى ثلاثين 

، فإذا رأت أي من غرفتي البرلمان أن جواب عضو الحكومة على السؤال الشفوي 3السؤال

يبرر إجراء مناقشة، تجرى المناقشة حسب الشروط التي ينص عليها النظام الداخلي للمجلس 

، ويجب أن تقتصر هذه المناقشة على عناصر السؤال 4ي ومجلس الأمةالشعبي الوطن

  .5الشفوي المطروح على عضو الحكومة

  .الأسئلة الكتابية: الفقرة الثانية

وكذلك ، )أولا(لدراسة آلية الأسئلة الكتابية لابد من أن نعرج على تعريف السؤال الكتابي  

  ) .ثانيا( إجراءات الأسئلة الكتابية

  .تعريف السؤال الكتابي: أولا

الأسئلة الكتابية هي تلك الأسئلة التي يقوم أعضاء البرلمان بتوجيهها إلى أعضاء الحكومة   

، ويشترط فيه أن يكون موجزا، ومنصبا على الوقائع 6كتابة، ويتم الرد عليها أيضا كتابة

خالف السؤال المطلوب استيضاحها وأن يخلو من التعليق والجدل والآراء الخاصة، وألا ي

  .7أحكام الدستور أو يضر بالمصلحة العامة

  .إجراءات الأسئلة الكتابية: ثانيا

سالف الذكر فإن  12-16من القانون العضوي  69طبقا  لما جاء في نص المادة    

لأعضاء البرلمان أن يوجهوا أسئلة كتابية إلى أي عضو في الحكومة، بحيث يودع نص 

به حسب الحالة لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مجلس السؤال الكتابي من قبل صاح
                                                      

  .2016من التعديل الدستوري لسنة  4فقرة  152راجع المادة 1
  .السالف الذكر 12-16لعضوي من القانون ا 5و3و 2 فقرة 71راجع المادة 2
  ،2016من التعديل الدستوري لسنة  3و2 فقرة 152راجع المادة 3
  .2016من التعديل الدستوري لسنة  5فقرة  152راجع المادة 4
  .السالف الذكر 12- 16من القانون العضوي  2فقرة  75راجع المادة 5
  . 138صخرباشي عقيلة، مرجع سابق،6
  .221محمد ، مرجع سابق، ص علي الدباس7
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يقوم رئيس المجلس ، و 2، وتدون الأسئلة المكتوبة في سجل خاص وقت إيداعها1الأمة

، 3الشعبي الوطني، أو رئيس مجلس الأمة بإرسال السؤال الكتابي الذي تم قبوله إلى الحكومة

لى السؤال الكتابي كتابيا من الدستور يكون الجواب ع 152، وبناءا على المادة 3الحكومة

بحيث أصبح إلزاما على  ،4يوما الموالية لتبليغ السؤال الكتابي 30خلال أجل أقصاه ثلاثون 

ثلاثون يوما لتقدم جوابها وهذا خلافا لما ) 30(الحكومة دستوريا تقديم جوابها في أجل أقصاه 

ان صلاحية توجيه أسئلة كان عليه الأمر قبل التعديل ذلك أن المؤسس الدستوري خول للبرلم

شفوية وكتابية دون تحديد أجلا لجواب الحكومة، كما ألزم المؤسس الدستوري في التعديل 

بأن يعقد كل غرفتي البرلمان بالتداول، جلسة  152الأخير من خلال الفقرة الرابعة من المادة 

الأمة، أسبوعية تخصص للأجوبة الحكومة على الأسئلة الشفوية للنواب وأعضاء مجلس 

ولعل الهدف من هذا التعديل هو إعطاء أهمية أكبر لآلية الأسئلة بنوعيها والتي يوجهها 

لدور الرقابي أعضاء البرلمان للحكومة، وهذا في محاولة من المؤسس الدستوري لتفعيل ا

كما يودع الجواب حسب الحالة لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني أو ، للمؤسسة البرلمانية

، ويجب أن تتم الإجابة المكتوبة في الآجال المحددة 5الأمة ويبلغ إلى صاحبه مكتب مجلس

قانونا، وإذا لم يتم الرد على هذا الأجل فهو ضمنيا يعتبر رفضا للإجابة من طرف الوزير 

المعني بالسؤال وفي الحقيقة أن النظام الداخلي لكل غرفة من غرفتي البرلمان الجزائري لم 

ب على رفض الإجابة من قبل الوزير، في حالة إذا رأت إحدى غرفتي يحدد الجزاء المترت

البرلمان أن جواب عضو الحكومة الكتابي يبرر إجراء مناقشة، تفتح هذه المناقشة وفقا 

للشروط المنصوص عليها في النظام الداخلي لكل من المجلس الشعبي الوطني ومجلس 

عضوا، ويودع لدي مكتب مجلس ) 30( الأمة، بحيث تفتتح المناقشة بطلب يقدمه ثلاثون

من النظام الداخلي لمجلس الأمة، بينما النظام الداخلي للمجلس  75الأمة وهذا طبقا للمادة 

ويجب أن تقتصر هذه المناقشة على عناصر السؤال .الشعبي الوطني لم ينص على ذلك

                                                      
  .12- 16من القانون العضوي  1فقرة  73راجع المادة 1
  .من النظام الداخلي لمجلس الأمة 74راجع المادة 2
  .12- 16من القانون العضوي  2فقرة  73راجع المادة 3
  . 12- 16من القانون العضوي  1فقرة  74راجع المادة 4
  .12- 16العضوي من القانون  3فقرة  74راجع المادة 5
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ها حسب نفس الكتابي المطروح على عضو الحكومة، وتنشر الأسئلة والأجوبة المتعلقة ب

  .1الشروط الخاصة بالنشر محاضر مناقشات كل غرفة في البرلمان

  .تقييم حق السؤال كآلية للرقابة البرلمانية: الفقرة الثالثة

آلية السؤال البرلماني إلا أنه لم يثبت بعد الفعالية المرجوة منه في  هميةبالرغم من أ    

من طرف أعضاء البرلمان، ولم يتمكن من  المجال الرقابي، كونه الوسيلة الأكثر استعمالا

تحريك أي نوع من أنواع المسؤولية للحكومة إلا أنه أثبت فعالية أكبر في مجال إنماء وبناء 

البرنامج الحكومي من خلال لفت نظر الحكومة لبعض النقائص ومحاولة ترميم البرنامج 

سئلة في مجملها لا تكمن ، وبالتالي فإن الأ2الحكومي وفق ما يتناسب مع متطلبات الشعب

إلا في مجرد وسيلة استعلامية لتوضيح وجهات النظر ونقل انشغالات المواطنين إلى الجهاز 

التنفيذي، وعليه لم يصل السؤال بعد إلى درجة التأثير في الحكومة أو إحاطتها بالرقابة 

الحكومة يبقى  كما أن التحديد الدستوري لأجال الرد على الأسئلة من طرف. 3برلمانية جدية

كما أن . عديم الأثر لأنه لم  يقترن بجزاء لتقرير المسؤولية الفردية أو الجماعية للحكومة

تخصيص جلسة أسبوعية للرد على الأسئلة لم ترقى بعد ما يقوي الرقابة البرلمانية وهذا 

جلسات أسبوعية  3مثلا تبرمج  في فرنسابالمقارنة مع معظم الدول الغربية، ومثال ذلك نجد 

  .4للإجابة على الأسئلة البرلمانيةللحكومة أمام البرلمان 

  . الاستجواب كآلية للرقابة البرلمانية على نشاط الحكومة: الفرع الثاني

يمكن : و التي نصت على ما يلي133لقد تناوله الدستور المعدل في أحكام المادة    

ستجواب الحكومة في إحدى قضايا الساعة وهي نفس لأعضاء المجلس الشعبي الوطني ا

، إضافة إلى 2016من التعديل الدستوري لسنة  151الصياغة التي أبقت عليها أحكام المادة 

يوما على إثر استجوابها من  30النص على إلزامية الحكومة بتقديم جوابها في اجل أقصاه 

ستجواب كآلية للرقابة البرلمانية على ومنه سنتطرق في هذا الفرع بدراسة الا .طرف البرلمان

وإجراءات ) الفقرة الثانية(و شروطه) الفقرة الأولى(نشاط الحكومة، من خلال تعريفه 

                                                      
  .2016من التعديل الدستوري لسنة  6و5فقرة  152راجع المادة 1
رقابة برلمانية على أعمال الحكومة، أطروحة من أجل الحصول  والكتابية كأسلوبالشفوية  الأسئلةشتاتحة وفاء أحلام، 2

  .315،ص 2013- 2012، كلية الحقوق، السنة الجامعية 01على شهادة الدكتوراه في القانون العام، جامعة الجزائر 
مجلس الأمة، مقال لخرباشي عقيلة، رقابة مجلس الأمة لعمل الحكومة بواسطة آلية السؤال، مجلة الفكر البرلماني يصدرها 3

  .23، ص2009، جويلية 23العدد
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بتقييم التجربة البرلمانية نقوم ثم  ،)الفقرة الثالثة(ممارسته في النصوص الدستورية الجزائرية 

  ).ةالفقرة الرابع(الجزائرية من خلال ممارسة حق الاستجواب 

  .تعريف الاستجواب البرلماني: الفقرة الأولى

يعتبر الاستجواب وسيلة دستورية في النظام الجزائري كما في الأنظمة البرلمانية إذ    

وسيلة  ، كما يعرف بأنه1توضيحات حول إحدى قضايا الساعة لبيستطيع بموجبها النواب ط

التشريعية في مواجهة السلطة التنفيذية، دستورية من وسائل الرقابة البرلمانية المخولة للسلطة 

تهدف إلى كشف الحقيقة حول موضوع من المواضيع التي تهم الدولة، موجه للحكومة 

  .2المسؤولة عن تنفيذ سياستها العامة

  .شروط الاستجواب:الفقرة ثانية

وشروط  )أولا(هناك بعض الشروط التي يجب أن تتوفر في الاستجواب، منها شروط شكلية  

  .حتى يكون الاستجواب مقبولا )ثانيا( ةموضوعي

  .الشروط الشكلية لممارسة الاستجواب البرلماني:أولا

سالف  12-16من القانون العضوي  66من الدستور والمادة  151من خلال المادة   

أن يكون الاستجواب مكتوبا، وأن يقدمه وجوب  الشروط الشكلية والتي تتمثل فيبين تالذكر، ت

وأن يتضمن الاستجواب شرحا وافيا لدوافعه  ،3عضوا أو نائبا حسب الحالة 30لى الأقل ع

  .وأهدافه، وأن لا يتضمن عبارات نابية

  .لممارسة الاستجواب البرلماني موضوعيةالشروط ال:ثانيا

أن يكون  في وجوبممارسة آلية الاستجواب المطلوبة لوعية الشروط الموض تتمثل   

الاستجواب مطابقا للدستور ويحقق المصلحة العامة، وأن يكون موضوعه من اختصاص 

الحكومة، وأن لا يقدم استجواب سبق للمجلس الفصل فيه، وكذلك شرط استيفاء المهلة بين 

، وذلك من أجل منع خروج الاستجواب عن 4إدراج الاستجواب في جدول الأعمال ومناقشته

أهدافه إذ تحيطه النظم الداخلية والدساتير بضمانات أثناء استعماله، ومنها إعطاء للحكومة 

 30قد حددت المدة ب  12-16من القانون العضوي  02فقرة  67مهلة للرد، فحسب المادة 

لأعمال وتمديد هذه المدة يوما من تاريخ إدراج الاستجواب في جدول ا 15يوما بعدما كانت 

                                                      

.172ق، صبوالشعير سعيد، النظام السياسي الجزائري،الجزء الرابع، مرجع ساب 1 
  .154ار، مرجع سابق، صعباس عم2

.12- 16من القانون العضوي  2فقرة  66المادة  راجع 3 

12-16من القانون العضوي  2فقرة   67المادة  راجع 4 
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يكون في مصلحة الحكومة التي سوف يكون لها الوقت الكافي لتفحص ودراسة الاستجواب 

  .قبل جلسة المناقشة

  .الجانب الإجرائي للاستجواب: الفقرة الثالثة

من الدستور على إمكانية إعطاء البرلمان حق استجواب الحكومة  151لقد نصت المادة    

لساعة، لكن بدون تفصيل و توضيح أكثر و دون ذكر الإجراءات اللازمة في إحدى قضايا ا

لذلك، حتى بالرجوع إلى النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لا نجد أية مادة تتكلم على 

الاستجواب و هذا نتيجة لإغفال أعضاء المجلس الشعبي الوطني على هاته النقطة، بينما 

و لكنها  73ه ينص عليه في مادة واحدة ووحيدة و هي النظام الداخلي لمجلس الأمة نجد

لاسيما و  السالف الذكر 12-16عامة و غير مفصلة، و بالرجوع إلى القانون العضوي 

منه توضح الإجراءات التي يجب إتباعها فيما يخص استعمال آلية  66،67،68المواد 

م طلب يجب أن تمر عبر تقدي الاستجواب من طرف أعضاء البرلمان، و التي

وأخيرا مناقشة  ،)ثانيا(وإدراج الاستجواب في جدول الأعمال ،)أولا(الاستجواب

   ).ثالثا(الاستجواب

على أعضاء البرلمان إذا رغبوا في استجواب الحكومة  يجبف: تقديم طلب الاستجواب: أولا

عضوا في مجلس  30نائبا أو ثلاثون  30أو أحد الوزراء تقديم طلب على الأقل من ثلاثون 

الأمة يقدم حسب الحالة إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني أو رئيس مجلس الأمة، هذا 

ساعة الموالية لإيداع من  48أربعون الأخير يقوم بتبليغه إلى الوزير الأول خلال الثماني و 

، وهذا التبليغ جدّ عادي لارتباط الاستجواب بالوزير الأول أو أحد 1طرف أعضاء البرلمان

أعضاء الحكومة، ولا بد أن يطلع على نص الاستجواب لكي يستعد للإجابة عنه عن طريق 

  .2جمع المعلومات و المعطيات إن لم تكن متوفرة لديه

بعدما يتم تبليغ الوزير الأول من طرف رئيس  :ستجواب في جدول الأعمالإدراج الا:ثانيا

المجلس الشعبي الوطني أو رئيس مجلس الأمة حسب الحالة في المدة المحددة قانونا، يقوم 

مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مكتب مجلس الأمة بالتشاور مع الحكومة بتحديد الجلسة 

يوما على  30ب، وتكون هذه الجلسة خلال ثلاثون التي يجب أن يدرس فيها الاستجوا
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يوما  15، مع العلم أن الأجل كان خمسة عشرة 1الأكثر الموالية لتاريخ إيداع الاستجواب

  .الاستجوابمضمون وبالتالي يمكن أن يصبح للحكومة الوقت الكافي لدراسة 

 12- 16ضوي من القانون الع 02فقرة  67من خلال المادة : مناقشة الاستجواب:ثالثا

يوما  30السالف الذكر، لا يمكن أن  تتم مناقشة الاستجواب في الجلسة إلى بعد ثلاثين 

على الأكثر الموالية لتاريخ إيداعه، وأثناء الجلسة المقررة لمناقشة الاستجواب يقدم مندوب 

أصحاب الاستجواب ضمن المدة المتفق عليها لهذا الغرض عرضا يتناول فيه موضوع 

ب خلال جلسة المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة المخصصة لهذا الغرض الاستجوا

  .2وتجيب الحكومة عن ذلك

  .تقييم آلية الاستجواب البرلماني :الفقرة الرابعة

مما تقدم ذكره يمكن القول إن المشرع اعتبر الاستجواب مجرد طلب معرفة البيانات، أو   

كما .البرلمان إلى عدم الاهتمام بهذه الآلية المعلومات حول مسالة ما مما يؤدي بأعضاء

يظهر غموض آخر في كيفية الأخذ بالآلية، إذ أنه من جانب يشترط المؤسس الدستوري 

تعلق الاستجواب بقضية من قضايا الساعة دون أي توضيح أو تفسير أو على الأقل تبيان 

يدخل إطار قضايا  شروط ومواصفات قيامها، فإذا رأت الحكومة أن موضوع الاستجواب لا

الساعة فيمكن أن يدخل الاستجواب حيز الرفض بحجة عدم قيام شرط هذه الآلية، وبالتالي 

ففي هذه الحالة تظهر قوة الحكومة بالنظر إلى مكانة البرلمان لأنها تملك قرار الرفض أو 

ي للحد للوزراء  للرد على الاستجواب و يؤد يوم 15القبول الاستجواب، كما أن إعطاء مهلة 

  .من فعالية هذه الآلية ويفرغها من محتواها، خاصة في القضايا العاجلة

و أخيرا يمكن القول أن الاستجواب في النظام الجزائري لا يؤدي إلى أي أثر قد يحرك  

المسؤولية السياسية للحكومة، فلا يؤدي إلى أي استقالة فردية أو جماعية، ولكن قد يؤدي 

  . لتي تعمل كآلية للرقابةإلى إنشاء لجان تحقيق ا

  .التحقيق البرلماني كآلية للرقابة على النشاط الحكومي: الفرع الثالث

على التحقيق البرلماني كأحد وسائل البرلمانية التي  الأخير التعديل الدستوريلقد نص   

وذلك بالسماح لكل غرفة من  180يمارسها البرلمان على الحكومة من خلال نص المادة 

في قضايا ذات  )أولا(البرلمان في إطار اختصاصاتها أن تنشئ في أي وقت لجان تحقيق
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 ضوابطوضع  12-16العضوي ن القانون إمصلحة عامة، وتطبيقا لهذه المادة الدستورية ف

  .)ثالثا(إجراءات عملهاو  ،)ثانيا(لإنشاء لجان التحقيق البرلمانية

  .تعريف التحقيق البرلماني: الفقرة الأولى

يعرف التحقيق البرلماني بأنه شكل من أشكال الرقابة التي يمارسها المجلس النيابي على    

خبهم البرلمان، هدفهم الكشف عن كافة الحكومة، وتقوم بالتحقيق لجنة مؤلفة من أعضاء ينت

العناصر المادية والمعنوية في مسألة أو قضية ذات مصلحة عامة ويحق لها الاطلاع على 

كل المستندات والوثائق واستدعاء المسؤولين للمثول أمامهم والاستفسار عن جميع الملابسات 

  .1والوقائع

  :تشكيل لجان التحقيق البرلمانية ضوابط: الفقرة الثانية

السالف الذكر يتم إنشاء لجنة التحقيق من  12- 16من القانون العضوي  78طبقا للمادة 

المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة بالتصويت على اقتراح لائحة يودعها لدى المجلس 

شرون نائبا أو ع) 20(الشعبي الوطني أو مجلس الأمة ويوقعها على الأقل عشرون 

من القانون العضوي  77،78وما يفهم من قراءة المادتين  .عضوا من مجلس الأمة)20(

من الدستور أن موضوع التحقيق المستهدف من خلال  180السالف الذكر والمادة  16-12

أن يكون ضمن مجال اختصاص البرلمان، وفي قضايا :تشكيل لجنة التحقيق البرلمانية يجب

اصة، ويتمحور اختصاص هاته اللجنة في عمل مؤقت ينتهي ذات مصلحة عامة وليست خ

. بمجرد استكمال الغرض الذي أنشأت من أجله وفي نهاية المطاف تقوم بأعداد تقرير بذلك

فإنه لا يمكن أنشاء لجنة تحقيق بخصوص وقائع تكون  180إضافة إلى ذلك وحسب المادة 

بين السلطات المكرس بموجب محل إجراء قضائي والهدف طبعا هو احترام مبدأ الفصل 

، معنى هذا أن حق البرلمان في إنشاء لجان 2016من التعديل الدستوري لسنة  15المادة 

وتكون لجنة  .تحقيق مقيد بعدم فتح تحقيق قضائي، وفي هذا مساس لسلطات البرلمان

ي أو التحقيق البرلمانية مشكلة من أعضاء البرلمان أنفسهم، أي يعين المجلس الشعبي الوطن

مجلس الأمة من بين أعضائه، لجان تحقيق حسب نفس الشروط التي يحددها النظام 

الداخلي لكل منهما في تشكيل اللجان الدائمة وتعلم الغرفة التي أنشأت لجنة التحقيق الغرفة 

، و هذا الموقف الذي تبناه المشرع الجزائري يبدو منطقيا، لأنه 2الأخرى والحكومة بذلك
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د تحقيق برلماني فمن المفترض فيه أن يستمد صفته البرلمانية من صفة طالما كنا بصد

، وبالتالي عدم إمكانية انضمام الحكومة 1الشخص القائم به مما يستوجب أن يكون برلمانيا

من القانون العضوي  79وطبقا للمادة  .الممثلة بوزرائها إلى عضوية لجان التحقيق البرلمانية

ين أعضاء لجان التحقيق يتم حسب نفس الشروط التي سابق الذكر فإن تعي 12―16

يحددها النظام الداخلي لكل مجلس في تشكيل اللجان الدائمة، بمعنى أن عضوية لجان 

، وهذه الطريقة هي محاولة من المشرع للمجموعات البرلمانية التحقيق تعكس التمثيل النسبي

، حتى لا يستحوذ و يسيطر البرلمان حزاب التي لها تمثيل فيلمراعاة تمثيل أكبر عدد من الأ

، ولا 2أي حزب لوحده على عضوية لجان التحقيق مما يكون له تأثير على نتائج التحقيق

  .3عضاء الذين وقعوا اللائحة المتضمنة إنشاء اللجنةالأيعين في لجنة التحقيق النواب أو 

  .إجراءات عمل لجان التحقيق البرلمانية :الفقرة الثالثة

لجان التحقيق طابعا مؤقتا وتنتهي مهمتها بإيداع تقريرها، أو على الأكثر بانقضاء تكتسي    

أشهر قابلة للتمديد ابتداء من تاريخ المصادقة على لائحة إنشائها، ولا يمكن أن  06ستة 

شهرا من تاريخ انتهاء  12يعاد تشكيلها لنفس الموضوع قبل انقضاء أجل أثني عشر 

القانون العضوي لم يحدد الأجل الإضافي الذي يمكن أن يمنح ، ويلاحظ هنا أن 4مهمتها

للجان التحقيق في حالة عدم انتهاءها من تحقيقها، وهو ما من شأنه أن يترك الباب مفتوحا 

وعلى العموم فبعد تشكيل لجنة التحقيق ذات الطابع . لهذا اللجان الأمر الذي يفقدها الأهمية

رئيس ومقرر لها، ثم تبدأ في عقد جلساتها حول موضوع المؤقت تقوم هذه الأخيرة بانتخاب 

التحقيق، وممارسة صلاحياتها الممنوحة لها قانونا، فيمكن للجنة في إطار صلاحياتها أن 

تستمع إلى أي شخص وأن تعاين أي مكان، وأن تطلع على أية معلومة ترى أن لها علاقة 

ي أو رئيس مجلس الأمة، حسب بموضوع التحقيق، كما يرسل رئيس المجلس الشعبي الوطن

الحالة إلى الوزير الأول، طلبات الاستماع إلى أعضاء الحكومة، ويضبط برنامج الاستماع 

إلى أعضاء الحكومة بالاتفاق مع الوزير الأول، على أن يوجه الاستدعاء مرفقا ببرنامج 

صد المعاينة المعاينات والزيارات إلى إطارات المؤسسات والإدارات العمومية وأعوانها ق

الميدانية للاستماع إليهم عن طريق السلطة السلمية التي يتبعونها، وذلك بهدف اطلاعهم 
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مسبقا على مضمون البرنامج، ويعد عدم الامتثال أمام لجنة التحقيق تقصيرا جسيما يدون في 

، كما يجب على أعضاء لجنة التحقيق أن 1التقرير وتتحمل السلطة الوصية كامل مسؤوليتها

، ولا يسيطر عليه نزاعات فردية أو يسير وفقا 2يتقيدوا بسرية تحرياتهم ومعاينتهم ومناقشاتهم

لمصالح خاصة،وعند انتهاء اللجنة من عملها تعد تقريرا مفصلا على ما أسفر عنه التحقيق، 

وتسلمه إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني أو رئيس مجلس الأمة حسب الحالة، فالتقرير هو 

سمية تعرض فيه اللجنة خلاصة ما توصلت إليه من نتائج التحقيق، كما يتم تبليغ وثيقة ر 

هذا التقرير إلى كل من رئيس الجمهورية والوزير الأول، ويوزع على النواب أو على أعضاء 

ويمكن أن يقرر المجلس الشعبي الوطني أو . 3مجلس الأمة حسب الحالة للاطلاع عليه

البرلمانية  كليا أو جزئيا، بناء على اقتراح مكتبه ورؤساء المجموعةمجلس الأمة نشر التقرير 

بعد ذلك يبث المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة حسب ، و بعد أخذ رأي الحكومة

الحالة في ذلك من دون مناقشة بأغلبية الأعضاء الحاضرين، إثر عرض موجز يقدمه مقرر 

أنه كما  ،4المعارضة لنشر التقرير كليا أو جزئيالجنة التحقيق، ويبين فيه الحجج المؤيدة أو 

. 5بإمكان كلا المجلسين عند الاقتضاء فتح مناقشة في جلسة مغلقة بخصوص نشر التقرير

ما يمكن أن نشير إليه هو أن المشرع الجزائري أشار إلى إمكانية فتح مناقشة من طرف و 

وليس حول التقرير ذاته، مما  كلا من مجلسي البرلمان و في جلسة مغلقة حول نشر التقرير

يجعلنا نتساءل لماذا لم ينص المشرع الجزائري على أحقية أعضاء البرلمان في مناقشة تقرير 

النهائي للجنة التحقيق، على اعتبار أن مناقشة تقرير يضع الحكومة أمام مسؤوليتها تحت 

  ؟رقابة الرأي العام

  .ة للرقابة على نشاط الحكومةتقييم التحقيق البرلماني كآلي: الفقرة الرابعة

ما يمكن قوله بشأن دور لجان التحقيق البرلماني في مراقبة النشاط الحكومي، أنه لا يزال    

ضعيفا ومحدودا، خاصة وان هذه اللجان تكتسي طابعا مؤقتا تنتهي مهمتها بمجرد انتهائها 

رة الإجراءات من إعداد تقرير لا يتضمن إلا ملاحظات وتوضيحات شكلية، كما أن كث
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، إضافة إلى عدم تمكنها من الوصول 1والشروط دليل قاطع على حدود فعالية لجان التحقيق

إلى النتائج المرجوة من عملها، إذ أن لجان التحقيق التي شكلت من طرف النواب لم يتمكن 

  .  2أغلبها من نشر تقاريرها
 

                                                      

.64خريجة ميلود، مرجع سابق، ص  1  
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  :خاتمة
وظائف البرلمان على ضوء التعديل  ما يمكننا قوله في خاتمة بحثنا هذا من خلال دراسة  

أنه لاشك من وجود نصوص تعبر عن توجه الإرادة الدستورية  هو 2016الدستوري لسنة 

تفعيل وظائفها، إلا أن معظم هذه التعديلات كانت في و تعزيز مركز المؤسسة البرلمانية  إلى

تفعيل الوظيفة التمثيلية للبرلمان، كما أن التعديلات التي انصبت على الوظيفة صالح 

التشريعية تكاد تكون شكلية لم تحمل في طياتها أي إضافة حقيقية تحفظ السيادة التشريعية 

منح مجلس الأمة صلاحية المبادرة بالتشريع في مجالات ضيقة  للبرلمان وخاصة في مسألة

وامر الممنوحة لرئيس الجمهورية وردت فيها عبارات الأية التشريع بتقييد آل جدا، كما أن

واسعة وفضفاضة وغير دقيقة وهذا ما يفرغ التعديل من محتواه ويفتح الباب على مصرعيه 

للسلطة التنفيذية في التدخل في العملية التشريعية، أما الاختصاص الرقابي فقد انحصرت 

ات الرقابية غير المؤسسة لمسؤولية الحكومة، مع استمرار أهم التعديلات الواردة فيه في الآلي

في ظل وجود أغلبية برلمانية موالية  تقييد الآليات الأخرى بالشروط التي يصعب تحقيقها

 .للحكومة، وهذا ما يفقدها لفعاليتها

وتجدر الإشارة إلى أن معظم التعديلات التي تضمنها التعديل الدستوري والرامية إلى تفعيل 

ظائف المنوطة للبرلمان لم تدخل بعد حيز النفاذ، بسبب إحالة كيفيات العمل بها إلى الو 

النظامان الداخليان لغرفتي البرلمان اللذان لم يصدرا بعد وهذا ما يبقي مسألة تفعيل وظائف 

  .النظامان الداخليانصدور البرلمان حبيسة 

الدستورية الأخيرة تبقى فكرة ومنه فإن فكرة تفعيل وظائف البرلمان على ضوء المراجعة 

نسبية، إذ أن التفعيل مسّ جوانب محصورة من ضمن الجوانب المتعلقة بتنظيم السلطة 

التشريعية بالمقارنة مع السلطة التنفيذية التي واصل المؤسس الدستوري في إعطائها حصة 

سلطة الأسد من التدعيمات، وهذا ما يؤدي إلى مواصلة بسط هيمنتها على اختصاصات ال

بالرغم من محاولته التعديل الدستوري الأخير  خلص إلى أنالتشريعية، وهذا ما يجعلنا ن

وإعطائها  لمؤسسة البرلمانية ل لتفعيل العمل البرلماني إلا أنه لم يرقي إلى رد الاعتبار 

  .اختصاصات فعلية

انة المؤسسة التي قد نراها تعزز من مك الاقتراحاتو التوصياتو أبينا إلا أن نقدم بعض  

  :البرلمانية وأدائها للصلاحيات الممنوحة لها والتي نعرضها كتالي
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إدراج شرط المستوى التعليمي للعضوية في البرلمان، وهذا لضمان الكفاءة اللازمة لحسن -

  .أداء المهام المنوطة بأعضاء البرلمان

  .منح الجالية الجزائرية بالخارج نسبة من التمثيل داخل مجلس الأمة-

جعل الانتخاب الوسيلة الوحيدة للعضوية داخل البرلمان و الاستغناء عن الثلث المعين من -

  .طرف رئيس الجمهورية

جعل الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات هي الهيئة الوحيدة المخول لها الإشراف على -

ة و هذا لضمان العملية الانتخابية مع انسحاب السلطة التنفيذية من مراحل هذه العملي

  .شفافيتها و نزاهتها

  .رد الاعتبار لمسألة استقلالية البرلمان في وضع جدول أعماله-

  .منح الأقلية البرلمانية صلاحية إخطار المجلس الدستوري في حالة مخالفة الدستور-

إلزام أعضاء البرلمان بأداء اليمين قبل الشروع في المهام المنوطة بهم كخطوة لتحسيس -

  .ب أو العضو بالمسؤولية الملقاة عليهالنائ

 لنواب أو الأعضاء عند اقتراحات القوانين إلى أقل من عشرينل المطلوب عددالتقليص -

  .قلية البرلمانيةلرغبة الأ ةمراعا ،)20(

في نفس المجالات الممنوحة للمجلس الشعبي  منح مجلس الأمة إمكانية المبادرة بالقوانين -

  .الوطني

  .القيود الواردة على حق النواب و الأعضاء في المبادرة باقتراحات القوانينتخفيف  -

  .إقرار حق التعديل لمجلس الأمة صراحة بدل منحه الحق في اقتراح التعديل  -

مصادقة عدم  ي المجال المالي و خاصة في مسألةوقف احتكار الحكومة للمبادرة ف -

في المجال المتعلق  إلان طريق تنفيذ المشروع البرلمان على مشروع قانون المالية، وهذا ع

  .بالنفقات و بأقساط ذات ثلاثة أشهر تكون قابلة للتجديد

إعادة النظر في مسألة التشريع بأوامر من ناحية توضيح الشروط المتعلقة بها و جعل  -

و محل مناقشة من طرف البرلمان قبل الموافقة عليها،  الآليةالقوانين الصادرة بموجب هذه 

بالتفويض التشريعي الذي يعتبر الآلية الأكثر تجسيدا لسيادة  الآليةلما لا استبدال هذه 

  .وعرضه على موافقة البرلمان والهدف منه ومدة والتفويض مجالالبرلمان من خلال تحديد 
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منح مجلس الأمة صلاحية التشريع في حالة حل مجلس الشعبي الوطني بدل منحها  -

عتبار أن مجلس الأمة صاحب السيادة في إعداد القانون و التصويت لرئيس الجمهورية، با

  .عليه

توضيح مسألة مصير القوانين المصادق عليها من طرف البرلمان والتي لم يتم إصدارها  - 

  .من طرف رئيس الجمهورية، بعد انتهاء الآجال المحددة لذلك

   .إبعاد الحكومة عن تسيير أشغال اللجنة المتساوية الأعضاء -

  .تقليص القيود الواردة على الوسائل الرقابية المؤسسة للمسؤولية السياسية للحكومة -

الممنوحة لها للرد على  للآجالالحكومة  احترامالنص على الأثر المترتب في حالة عدم  -

  .الكتابية و الشفوية الأسئلةالاستجواب و  آلية

  . السلطات القضائية إلىإحالة تقرير الذي تنتهي به اللجان التحقيق  إمكانيةمنح  -

  

  :إذ يقولوفي الأخير نختم بمقولة للأصفهاني     

 ولَو أَحسن لَكانَ  هذا غُيّرَ  لو غَدِهِ، في قالَ  إلاّ  كِتاباً  يَومِهِ  في أحَدُهُم كَتَبَ  ما أنّه رأيتُ  إنّي"
 مِن وهذا أجمل، لَكانَ  ذاكَ  تُرِكَ  ولو أفضل، لكانَ  هذا قُدمَ  ولَو يُستَحسن، لَكانَ  ذاكَ  زُيدَ 

  "البشر جملة على النقص استيلاءِ  على دَليلٌ  وهو العِبر، أعظَمِ 
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صالحبوسلبة1تجمع أمل الجزائر

یوسفبراھمیة1الامل

عمرمحساس2حزب جبھة التحریر الوطني12قسنطینة25

فتیحةترعي

لخضربن خلاف2الإتحاد من أجل النھضة والعدالة والبناء

فطیمةبوشمال

ھشامشلغوم1حزب العمال

عمارخلفاوي1حركة الوفاق الوطني

الصدیقحمایزیة1الحركة الوطنیة للعمال الجزائریین

نسیمةبن جدو1التحالف الوطني الجمھوري

عبد الكریمشنیني1التجمع الوطني الدیمقراطي

بشیرعیدوسي1حركة الإصلاح الوطني

جمالمساعدي1حزب الحریة و العدالة

یوسفعجیسة1تحالف  حركة مجتمع السلم

محجوببدة5حزب جبھة التحریر الوطني11المدیة26

محمدكادیك

أحمدشعواطي

أحمدسعد الدین

تركیةزیتوني

المسعودبودراجي2التجمع الوطني الدیمقراطي

نعیمةزبیري

محمدكبیریتة2تحالف  حركة مجتمع السلم
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أسماء المترشحین الفائزینعدد المقاعدالقوائم الفائزةعدد المقاعدالدائرة الإنتخابیةرمز
مریممسعوداني

رابحجدو1جبھة النضال الوطني

لخضرنادري1تجمع أمل الجزائر

عبد القادروالي5حزب جبھة التحریر الوطني9مستغانم27

عبد الحمیدسي عفیف

الحبیبالسنوسي

محمدمحي الدین

منصوریةتكوك

محمدقاسم العید2التجمع الوطني الدیمقراطي

فتیحةبراحو

أمحمد لكحلقرماط1الحركة الشعبیة الجزائریة

محمدبوثلجة1تجمع أمل الجزائر

التليماضي4حزب جبھة التحریر الوطني12المسیلة28

محمدبن شلالي

عبدالیامینبوداود

سعادبوشنافة

محمد العیدبیبي4التجمع الوطني الدیمقراطي

لخضردھیمي

جمالقیقان

الویزةشویحة

إسماعیلمیمون2تحالف  حركة مجتمع السلم

نوةشتوح

محمد علياحمیدي1الإتحاد للتجمع الوطني

محمدھلالي1الھلال

عبد المالكصحراوي4حزب جبھة التحریر الوطني10معسكر29

محمدعبد الله

مختاریةرقیق

أمحمدبوتین

جیلاليسلیماني2التجمع الوطني الدیمقراطي

زوبیدةغریش

خثیرسي حمدي2الحركة الشعبیة الجزائریة

خیرةمرزوق

بن عمربن دوخة1حزب العمال

عبد القادربیدي1تحالف  حركة مجتمع السلم

إبراھیملعروسي2حزب جبھة التحریر الوطني7ورقلة30

سعادالأخضري

عبد الحمیدجزار1الحزب الوطني للتضامن و التنمیة

عبد العزیزخمقاني1التجمع الوطني الدیمقراطي

محمدمسعودي1حزب الفجر الجدید

بلقاسمزروقي1تحالف  حركة مجتمع السلم

میلوددلیلي1فرسان ورقلة
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أسماء المترشحین الفائزینعدد المقاعدالقوائم الفائزةعدد المقاعدالدائرة الإنتخابیةرمز
عبد القادرحجوج15حزب جبھة التحریر الوطني18وھران31

محمد بنعمر صغیرمیر

حبیبقدوري

جمال الدینخلیل

الھواريبن علي

فتح اللهشعبني

محمد أمینحریز

محمدملیاني

كمالبلعربي

نور الدینبقاجة

زرفةبنوراد

سومیةقدیري

حوریةشیخاوي

فاطمة الزھراءحیان

نعیمةجیلالي عیسى

الطیبزیتوني3التجمع الوطني الدیمقراطي

رتیبةعیاد

نبیل بن عیسى عليلوھیبي

بوعلامبوسماحة1حزب جبھة التحریر الوطني5البیض32

الجیلاليقنیبر1التجمع الوطني الدیمقراطي

عليعیساوي1الإتحاد من أجل النھضة والعدالة والبناء

الشیخمنور1تحالف  حركة مجتمع السلم

توھاميحبیبي1المبادرة

مصطفىحامیة1حزب جبھة التحریر الوطني5الیزي33

محمدلھیزة1التجمع الوطني الدیمقراطي

ھمھحماني1جبھة المستقبل

حسینبن كلالة1الجبھة الوطنیة للحریات

مھديبن عبد الرحمان1تجمع أمل الجزائر

عز الدین المدعو قادةحماوي3الحرة الوحدة أ8برج بوعریریج34

العیدكریبع

حسینةزدام

إسماعیلبن حمادي2التجمع الوطني الدیمقراطي

نجیمةمحارقة

نور الدینحریش1حزب جبھة التحریر الوطني

حسینضامن1جبھة المستقبل

حسینبلعباسي1جبھة النضال الوطني

صادقزوقاري2حزب جبھة التحریر الوطني10بومرداس35

فازیةأیت أحمد

بوعلامدرامشیني2التجمع الوطني الدیمقراطي

صلیحةمخرف

عليالعسكري1جبھة القوى الاشتراكیة
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أسماء المترشحین الفائزینعدد المقاعدالقوائم الفائزةعدد المقاعدالدائرة الإنتخابیةرمز
سید عليبلعید1الإتحاد الوطني من أجل التنمیة

امحمدأبعزیز1التحالف الوطني الجمھوري

جمعةرقاس1الحركة الشعبیة الجزائریة

نعیمةلغلیمي1حزب  العدل والبیان

سعیدزوار1تحالف  حركة مجتمع السلم

طارقتریدي2حزب جبھة التحریر الوطني5الطارف36

حديسوفي

بوبكرمعیزي2التجمع الوطني الدیمقراطي

وسیلةملواح

لخضرولھاصي1الإتحاد من أجل النھضة والعدالة والبناء

محمدموساوجة1حزب جبھة التحریر الوطني5تندوف37

عبد الباسطمویسى1حزب التجدید الجزائري

سید احمدابیري1التجمع الوطني الدیمقراطي

عبد الحمیدتواقین1الإتحاد من أجل النھضة والعدالة والبناء

محمد مولودسنوسي1تحالف  حركة مجتمع السلم

أحمدشعلال3حزب جبھة التحریر الوطني5تیسمسیلت38

حمیدبوشارف

خدیجةعباد

محمدقیجي1التجمع الوطني الدیمقراطي

الحاج شیخبربارة1الحركة الشعبیة الجزائریة

بن سالمبالھادف5حزب جبھة التحریر الوطني8الوادي39

احمدبالبار

الھاديقویدري

عثمانفتح الله

عزیزةبن عون

یحيبنین2تحالف  حركة مجتمع السلم

صلیحةقاشي

فتحيعون1تحالف تكتل الفتح

عمارعیشاوي1حزب جبھة التحریر الوطني5خنشلة40

مرادطاوس1التجمع الوطني الدیمقراطي

عبد العزیزبوزیان1الحركة الشعبیة الجزائریة

عبد الكریمملیح1الوفاء

محمدبورقبة1صوت الشعب

بلقاسمسلاطنیھ2حزب جبھة التحریر الوطني6سوق اھراس41

سمیةخلیفي

یاسینجبار2التجمع الوطني الدیمقراطي

سلوىلعلوي

سماعیلقوادریة1جبھة المستقبل

بدر الدیـــنعجایلیـــة1أمل و عمل

محمدبوعبد الله2حزب جبھة التحریر الوطني7تیبازة42

فایزةبوجمعي
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بلقاسمبن عمیروش2التجمع الوطني الدیمقراطي

ســعـادمـعـلاوي

فتحيكوشي1حزب العمال

سمیرزیبوش541عھد 

جیلاليحمایدي زورقي1تحالف  حركة مجتمع السلم

بوجمعةطورشي4التجمع الوطني الدیمقراطي10میلة43

عبد الرحماننكاع

محمد الھاديبن عبد الرحمان

نورةلبیض

كمالبولمعیز2حزب جبھة التحریر الوطني

أمالبوغرارة

عبد الرزاقمغواش541عھد 

عبد الحمیدبورواق1حركة المواطنین الأحرار

فاتحبولفراخ1حزب الشباب

مھديزنتوت1تحالف  حركة مجتمع السلم

محمدناجم4حزب جبھة التحریر الوطني10عین الدفلى44

عبدالباقيطواھریة الملیاني

بن حلیمةحسین

خیرةبونعجة

مصطفىناصي2التجمع الوطني الدیمقراطي

شھرزادعزیزي

بلقاسملعطراوي2الونشریس

ھاجربن قدور

محمدمقران1جبھة المستقبل

أمحمدأوفقیر1تجمع أمل الجزائر

سلیمانسعداوي2حزب جبھة التحریر الوطني5النعامة45

بختةعتبي

یحيكبیر1التجمع الوطني الدیمقراطي

میلودحمیدي1تحالف  حركة مجتمع السلم

جدیدنقاز1النور

بوسیفطویل2حزب جبھة التحریر الوطني5عین تموشنت46

فاطیمةجاھد

عليحسكر1التجمع الوطني الدیمقراطي

بن یوسفزواني1تجمع أمل الجزائر

زواويبن زینة1تحالف  حركة مجتمع السلم

محمدمھایة1حزب جبھة التحریر الوطني5غردایة47

عبد اللهخیاط1الوفاء والتواصل

محمدابي اسماعیل1الوحدة والتداول

یحيعبازة1الإشراق

محمدشائش1القصر القدیم

حمادوشقلوعة5حزب جبھة التحریر الوطني10غلیزان48
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عبد القادربن جبار

حاجحمداش

أمحمدبودالیة

سعدیةمكي

ھواريبن عولة1حركة الوفاق الوطني

نور الدینیقدومي1التجمع الوطني الدیمقراطي

حاجبلغوثي1جبھة المستقبل

سید أحمدعبد الصدوق1الحركة الشعبیة الجزائریة

أحمدبوشامة1تحالف  حركة مجتمع السلم

جمالبوراس1حزب جبھة التحریر الوطني2شمال فرنسا ( باریس )49

عیسىنكاس1التجمع الوطني الدیمقراطي

عزالدینتومي1حزب جبھة التحریر الوطني2جنوب فرنسا ( مرسیلیا )50

سمیرشعابنة1جبھة المستقبل

یوسفرحمانیة1حزب جبھة التحریر الوطني2مغرب مشرق إفریقیا أسیا ( تونس )51

أمیرةسلیم1التجمع الوطني الدیمقراطي

عبد الحكیمدحمون1حزب جبھة التحریر الوطني2أمریكا باقي أوروبا ( واشنطن )52

نور الدینبلمداح1التحالف الوطني الجمھوري
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  قائمة المراجع

I  المراجع باللغة العربية.  

  .المؤلفات: أولا

الغويل سليمان صالح، الاستفتاء وأزمة الديمقراطية، منشورات جامعة قاريونس  بنغازي، -1

 .2003الطبعة الأولى، ليبيا، 

بين النظام الرئاسي والبرلماني دراسة مقارنة في القوانين أمين فرج يوسف، البرلمان -2

 .2015العربية والأجنبية، المكتب العربي الحديث بالإسكندرية، مصر، 

بركات محمد، النظام القانوني لعضو البرلمان، دراسة مقارنة لكل من الجزائر ومصر -3

 .2012الجزائر،  جامعية،وفرنسا وبعض الأنظمة الأخرى، الجزء الثاني، ديوان الطبوعات ال

المؤسسات السياسية والقانون الدستوري في الجزائر من الاستقلال إلى  بلحاج صالح،-4

 .2010الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، يومنا،

بوالشعير سعيد ، النظام السياسي الجزائري، دراسة تحليلية لطبيعة نظام الحكم في ضوء -5

الجزائر، السلطة التنفيذية، ديوان المطبوعات الجامعية، ، الجزء الثالث، 1996دستور 

2013. 

بوالشعير سعيد ، النظام السياسي الجزائري، دراسة تحليلية لطبيعة نظام الحكم في ضوء -6

 الجزائر، ، الجزء الرابع، السلطة التنفيذية، ديوان المطبوعات الجامعية،1996دستور 

2013. 

قانونية من الإعداد إلى التنفيذ،ديوان المطبوعات بوحميدة عطاء االله، النصوص ال-7

 .2008الجامعية، الجزائر، 

بوقفة عبد االله، أساليب ممارسة السلطة في النظام السياسي الجزائري، دار هومة، -8

 .2009الجزائر، 

خريجة ميلود، آليات الرقابة التشريعية دراسة مقارنة، دار الفكر والقانون للنشر والتوزيع، -9

 .2011 مصر،
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ديدان مولود، مباحث في القانون الدستوري والنظم السياسية على ضوء التعديل  -10

والنصوص الصادرة تبعا لذلك، دار بلقيس، ط ) 2016مارس 06(الدستوري الأخير 

 .2017الجزائر،  ،2017

ذبيح ميلود، الفصل بين السلطات في التجرية الدستورية الجزائرية، دار الهدى، -11

 .2007،الجزائر

 .2013رابحي أحسن، النشاط التشريعي للسلطة التنفيذية، دار الكتاب الحديث، الجزائر،-12

، 8طي محمد، القانون الدستوري والمؤسسات السياسية، منشورات زين الحقوقية، ط-13

 .2013لبنان، 

ر عباس عمار، الرقابة البرلمانية على عمل الحكومة في النظم الدستوري الجزائري، دا-14

 .2006 الجزائر، الخلدونية للنشر والتوزيع،

 الخلدونية، يفية بين الحكومة والبرلمان، دارعقيلة خرباشي، العلاقة الوظ-15

 .2007الجزائر،

علي محمد الدباس، السلطة التشريعية وضمانات استقلالها في النظم الديمقراطية -16

 .2008النيابية، طبع بدعم من وزارة الثقافة، الأردن ،

 .2013رانة عادل، النظم السياسية، دار العلوم للنشر والتوزيع،الجزائر،ق-17

، 1الوفاء القانونية، طحمدي عطية مصطفى عامر، الوجيز في النظم السياسية، مكتبة -18

  .2016مصر، 

  .الرسائل الجامعية: ثانيا

  .الدكتوراه أطروحات-أ

ول المغرب العربي، دراسة مقارنة، تريعة نوارة، تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات في د-19

أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوره علوم في قانون عام، جامعة الجزائر،كلية الحقوق،السنة 

 .2012/ 2011الجامعية
رابحي أحسن، مبدأ تدرج المعايير القانونية في النظام القانوني الجزائري، رسالة لنيل -20

الجزائر، معهد الحقوق والعلوم الإدارية، السنة الجامعية درجة دكتوراه في القانون، جامعة 

2005-2006. 
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المعدل والمتمم،  1996نوفمبر  28البرلمان الجزائري في ظل دستور  سعيد أوصيف،-21

السنة ، كلية الحقوق، 1أطروحة لنيل شهادة دكتوراه علوم في القانون العام،جامعة الجزائر 

 .2015/2016الجامعية 
ل، الصلاحية التشريعية لرئيس الجمهوريةـ بحث مقدم لنيل شهادة دكتوراه لوشن دلا-22

العلوم في العلوم القانونية، تخصص قانون عام، جامعة باتنة، كلية الحقوق، السنة الجامعية 

2011-2012. 
، أطروحة لنيل 1996لوناسي جيجيقة، السلطة التشريعية في الدستور الجزائري لسنة -23

 210دولة في القانون، جامعة مولود معمري تيزي وزو، كلية الحقوق، صشهادة دكتوراه 
السلطة التشريعية من خلال التطور الدستوري الجزائري،أطروحة لنيل  وليد شريط،-24

 شهادة دكتوراه في القانون العام،جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان،كلية الحقوق والعلوم السياسية،

  .2011/2012السنة الجامعية 

  .رسائل الماجستير- ب

العقون ابتسام، مبدأ سيادة البرلمان في التشريع الجزائري، مذكرة مكملة لنيل الماجستير  -25

في الحقوق، تخصص القانون الدستوري، جامعة الحاج لخضر باتنة، كلية الحقوق والعلوم 

  .2014/2015ياسية، السنة الجامعية الس

الوظيفية بين البرلمان والسلطة التنفيذية على ضوء الغربي إيمان، مجالات العلاقة -26

،مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام،جامعة 2016التعديل الدستوري الجديد 

 .2011الجزائر، 

بركات محمد، الاختصاص التشريعي لرئيس الجمهورية في النظام الدستوري الجزائري، -27

 .2008لقانون العام، جامعة أبو بكر بلقايد، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستير في ا

بن سرية سعاد، مركز رئيس الجمهورية في النظام السياسي الجزائري بعد التعديل -28

، دراسة مقارنة، مذكرة مقدمة لنيل شهادة )08/19بموجب قانون رقم (الدستوري الأخير 

ة الحقوق، السنة بوقرة بومرداس، كلي أمحمدومالية، جامعة  إدارةالماجستير، تخصص 

 .2009/2010الجامعية 
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بن سليم فريد، البرلمان في الدساتير، دراسة مقارنة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في -29

القانون، تخصص الدولة والمؤسسات العمومية، جامعة الجزائر، كلية الحقوق، السنة 

 .2015/2016الجامعية 

ر وأثره على السلطة التشريعية في ظل ردادة نور الدين، التشريع عن طريق الأوام-30

، بحث مقدم لنيل شهادة الماجستير في القانون العام،جامعة الإخوة منتوري 1996دستور 

 .2005/2006لحقوق، السنة الجامعية قسنطينة، كلية ا

شاشوه عمر، في مدى التوازن بين السلطتسن التنفيذية والتشريعية في الدستور الجزائري -31

تحولات الدولة، جامعة مولود معمري : مذكر ماجستير في القانون، تخصص ، 1996لسنة 

  .18/03/2013تيزي وزو، كلية الحقوق، نوقشت بتاريخ 

عفرون محمد، إعداد القوانين في النظام القانوني الجزائري، مذكرة من أجل الحصول -32

اسي، جامعة الجزائر، على شهادة الماجستير في الحقوق، فرع القاون الدستوري والتنظيم السي

  .2006/2007كلية الحقوق، السنة الجامعية 

عمرون شهرزاد، واقع لجان التحقيق البرلمانية في الجزائر، مذكرة مقدمة لنيل شهادة -33

الماجستير في الحقوق، تخصص قانون دستوري، جامعة الحاج لخضر باتنة، كلية الحقوق، 

 .2014/2015السنة الجامعية 

، مذكرو -1996دستوري - سعاد، الاختصاصات التشريعية للسلطة التنفيذيةعيادي -34

مقدمة لنيل شهادة الماجستير في الغلوم القانونية، تخصص قانون دستوري، جامعة الحاج 

 .2013/2014 لخضر باتنة، كلية الحقوق، السنة الجامعية

ظام الدستوري الجزائري، قاوي ابراهيم، دور السلطة التنفيذية في العمل التشريعي في الن-35

بحث مقدم لنيل درجة الماجستير في القانون، فرع القانون الدستوري وعلم التنظيم السياسي، 

 .2001/2002لحقوق، السنة الجامعية جامعة الجزائر، كلية ا

مزياني حميد، عن واقع الازدواجية التشريعية والعمل التشريعي في النظام الدستوري -36

لقانون، جامعة مولود معمري، مقارنة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في االجزائري دراسة 

 .2010/2011السنة الجامعية 
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، 1996مزياني لوناس، انتفاء السيادة التشريعية للبرلمان في ظل التعديل الدستوري -37

السنة  مذكرة لنيل درجة الماجستير في القانون العام،جامعة مولود معمري، تيزي وزو،

  .2010/2011ية الجامع

  .المقالات: ثالثا

، 39العدد ، مجلة الفكر البرلماني، 2016مكانة مجلس الأمة في التعديل الدستوري -38 

 .2016أكتوبر 

طيبي عيسى، طبيعة المسؤولية السياسية للوزير الأول في الجزائر على ضوء التعديل -39

العدد ،المجلة الجزائرية للعلوم القانونية و الاقتصادية و السياسية ،2008الدستوري لسنة 

 .2010سنة  ،04

خرباشي عقيلة، رقابة مجلس الأمة لعمل الحكومة بواسطة آلية السؤال، مجلة الفكر  -40

 .2009، جويلية 23البرلماني يصدرها مجلس الأمة، العدد

على ضوء اجتهاد المجلس  دراسة" حق مجلس الأمة في التعديل  ،شبلي خالد -41

، مجلة المجلس الدستوري، مجلة نصف "2016الدستوري الجزائري والمراجعة الدستورية لعام 

  .2016، 06سنوية، العدد

  .أيام دراسية: رابعا

، المكانة الدستورية للبرلمان الجزائري في التعديل الدستوري لسنة سعاد بوطارن -42

كلية ، جامعة البليدة، 2016ديل الدستوري لسنة يوم دراسي حول مستجدات التع ،2016

  .2016، الحقوق والعلوم السياسية

تعزيز دور مجلس الأمة في مجال التشريع على : ، مداخلة تحت عنوانعائشة لزرق -43

، 2016يوم دراسي حول مستجدات التعديل الدستوري لسنة  ،2016ضوء التعديل الدستوري 

  .2016، لعلوم السياسيةكلية الحقوق واجامعة البليدة، 

  .المواقع الالكترونية: خامسا

.http://www.mrp.gov.dz - 48  

-49 http://www.apn.dz/ar/la-presidence-ar/l-assemblee-populaire-nationale-
ar/discours-allocutions-interventions-et-toasts-ar/2057-2015-06-14-12-03-21. 

-50  http://www.apn.dz. 
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-51 http://www.conseil-constitutionnel.dz/IndexArab.htm. 

-52 http://www.interieur.gov.dz/index.php/fr/election/278- 
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